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 بسم الله الرحمن الرحيم

 شكر و عرفان

 .وبعد ،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
 

فال ذوي ر الأط نشكأولاا ،  ساهموا وشاركوا فى هذا التقريرأود أن أعرب عن خالص التقدير والإمتنان  للذين 
 الإعاقة الذين شاركوا بفعالية في عكس أرائهم  ووجهة نظرهم والشكر لأولياء الأمور.

 
ء مجالس لى أمناذوي الإعاقة وإلمجلس القومي للاشخاص لأمانة العامة لإلى العاملين بار خالص التقدير والشك

ساهموا ف قريرإعداد هذا التوالمساء من أجل  الذين عملنا معهم فى الصباح بالولايات شخاص ذوي الإعاقةالأ
نهم ة لتعاوتحادات الأشخاص ذوي الإعاقإلتقدير العميق لمنظمات و، وامدنا بالمعلومات بكل صدق وهمة في 

عاقة نسقين للاوالم الخالص معنا من أجل نجاح هذه المهمة ولا يفوتنا أن أتقدم بالشكر والتقدير لنقاط الإرتكاز
فال ئية للأطلإيوااؤسسات الحكومية على تعاونهم اللا محدود معنا، كل الشكر للعاملين فى الدور بالوزارات والم
وي ذشخاص هم الذي يعكس حرصهم التام على ترقية حقوق الأالعدلية والشرطية وللجميع لتعاونولكل الجهات 

 الإعاقة في السودان.
 

عاقة ضايا الإفي لقامة للمجلس برئاسة الأخ الأستاذ الووكما نتوجه بالشكر العميق لفريق العمل من الأمانة الع
ء لكل أعضا قديرالتا الإعاقة فى السودان ، التحية ومعين لكل قضايالذي كان خير مرجع و  السمؤال العتموري

 عملهمة ويدانيعمل بتفانيهم فى جمع المعلومات والزيارات المالفريق العامل لدورهم الكبير في نجاح هذا ال
 (. ة عبدالماجدمعز – يثار طيفورإ –ر عبدالحفيظ عم –أماني مؤمن لفريق وهم :) بروح ا

لقومي المجلس امقرر  الأمين العام / حسن بدرالدين أحمدأود أن أعبر عن صادق الإمتنان للأخ  كذلك
ي ضالرتاذ سلأاو رحمة الصديقالأستاذة:للمستشارين الفنيين للمجلس ئد الركب وشخاص ذوي الإعاقة قاللأ

رة الكبي مهمجهوداتو لخبرتهم الفنية موتقديمه القيمة للتقرير مضافاتهإو مملاحظاتهو ممهلدع الرضي حسن
 .نجاز هذا العملإعلى  موحرصه

الإيطالية  والوكالة( NCPD)نتيجة للتعاون المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا التقرير 
 (EUربي )( الممول من الإتحاد الأوBtG II)  2مشروع تجسير الفجوة من خلال  (AICS)للتعاون الإنمائي 

 ، فلهم الشكر الجزيل على تمويل إعداد هذا التقرير وغيره من المشروعات والانشطة.

 
 .سودانفى ال شخاص ذوي الإعاقةلأوإهتمام الجميع بحقوق ا  ن لهذا التقرير أن يتم  دون حرصما كا خيراا آو

ا   نفسنا.أمن عند  ا فهوة هذا التقرير لأكثر من مرة، فإذا توفقنا فيه فهو من الله، وإذا أخطانقمنا بمراجع ختاما
 
على  وكنا نقف ة إلا: قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مريزنوأختم بكلمات الإمام الشافعي فقد قال الم   

ا  ،أخطاء  .تابه "غيرَ ك فقال الشافعي: " هيه أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحا
 والله من وراء القصد

 ياسر سليم شلبي
 الخبير الوطني
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 ملخص تنفيذي

ان الأعاقة مفهومٌ مازال قيد التطور,وقد اصبحت جزءا لا يتجزأ من عوامل الحياة الأنسانية وتنميتها. إذ أن 
زيادة حدوث الأعاقة ترفع من احتمالات زيادة نسبة الفقراء كما ان زيادة نسبة الفقر تزيد من احتمالات 

ا عن الأعاقة تتراوح مابين   1000مليون الي  600الأعاقة. وحسب الأحصاءات المتباينة و المتوفرة عالميا
% منهم بالدول النامية ويشكل الأشخاص ذوي الأعاقة خمس فقراء العالم وتقدر 80مليون شخص بالعالم وان 

%. كما أن الكوارث والنزاعات والصراعات 80 نسبة بطالة الأشخاص ذوي الأعاقة بالدول النامية بأكثر من
ا في تصعيد نسب المعاقين. واقرت اللجنة الأحصائية للامم المتحدة الحاجة  ا مهما المسلحة والحروب تمثل جانبا
الماسة لتوفير احصاءات للأعاقة محكمة وقابلة للمقارنة، وهذا القصور الأحصائي يجعل حساب مؤشرات تكلفة 

ة والأجتماعية التي ي عتمد عليها في اعداد استراتيجيات وسياسات الأعاقة وتفعيلها ومتابعتها الأعاقة الأقتصادي
وتقييمها ومن ثم امكانية تقويمها في غاية الصعوبة. وعلى كل حال هنالك حاجة ماسة لأعادة هيكلة المجتمعات 

ا لتلبية احتياجات الأشخاص ا وبيئيا ا وعمرانيا ا وهندسيا ا وثقافيا   1.وي الأعاقةذ نفسيا

على إتفاقية حقوق  2الدولة  تادقسنوات منذ أن صبعد مضي عشر يأتي هذا التقرير  وفي اطار حالة السودان
معرفة ودراسة حالة حقوق  ختياري وذلك بهدفوبروتكولها الإ (CRPD)شخاص ذوي الإعاقة الـ الأ

التقدم المحرز والتحديات والصعوبات الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان من خلال عكس الجهود المبذولة ، 
للخروج بالملاحظات والتوصيات من أجل تحديد الإستجابات الضرورية لوضع إستراتيجية عمل واضحة 
المعالم تستصحب معها أهداف التنمية المستدامة ، لضمان تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة 

 ين.بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الآخر

مة لال مقدعن التقرير من خمعلومات عامة شملت خلفية  ول، تناول الجزء الأجزاءفي ثلاثة أ جاء رالتقري
ما شملت ، كاده إعدالتي أتٌبعت في  منهجيةالتقرير بالإضافة إلى ال إعداد هذاتم من أجله  الذي عامة والغرض

 ناولالذي توالإطارالمؤسسي للإعاقة  م ،2008معلومات عامة عن الإعاقة في السودان من خلال إحصاء 
 الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة. المؤسسات

حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان على ضوء بنود الإتفاقية  من التقرير، تناولجزء الثاني ال
(CRPD)  العوامل  تأثير مدىعلى د تم التركيز ، وفي هذا الصد بنداا  ، حيث تم إستعراض تلك البنود بنداا

 ةالبيئية والإجتماعية والقانونية على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم التي نصت عليها الإتفاقي
تحليل مدى إلتزام الدولة بواجباتها تجاه إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من و،  والتشريعات الوطنية

ا  ذلكشمل ، ة التمتع بهاقوق وحمايتها وكفالإعتراف بهذه الح حكومية في الوفاء مقدرة المؤسسات ال التحليل أيضا
مع النظر  ع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهملحواجز التي تحول دون تمتا التعرف على وكذلك اتبتلك الإلتزام
ى عاقة ومنظماتهم في إنفاذ هذه الحقوق، بالتركيز على مددور الأشخاص ذوي الإ إلى تحليلفي هذا ال

فيذ نورصد ت ة في تنفيذالمساهم فيمنظمات التلك قدرة مشاركتهم ومدى فعالية هذه المشاركة، بالنظر إلى م
 .تفصيل توصيات عن كل حق من الحقوقتم  التحليل وعلى ضوء ذلك،  الإتفاقية

                                                           
,التقرير الأفريقي  0182تقرير الأعاقة في المنطقة العربية الأسكوا  ,2011المراجع: التقرير العالمي للأعاقة , البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية  1

 . 2016 , اعلان القاهرة للمؤتمر الدولي حول النهوض بأتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة الصادر في مارس2014للأطفال ذوي الأعاقة 
 م.2007، وكانت قد وقعت عليها في مارس 2009ها الإختياري في أبريل صادقت جمهورية السودان على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتكول 2
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 حالة حليل وتة بنود الإتفاقي إستعراضبعد  تصنيف التوصياتفيه م ت ،هو خلاصات التقريرفث الجزء الثالما أ
من  (NCPD)المجلس  مكنالتي ت   تحديد الإستجابات الضروريةل -حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان 

 يث تمح - 2030وتتمتشى مع أهداف التنمية المستدامة  أهدافهل واضحة تعمل على تحقيق وضع خطة عم
 شملت: ةأهداف عام (9) تحت (توصية 151) تلك التوصياتوضع 

 ة لمتأصلوإذكاء الوعي بحقوقهم ااة أمام القانون واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المساو
 ستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم.إو

 حصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية.ال 

 ين.ع الآخرم والأجر العادل والمزايا المتساوية على قدم المساواةلعمل اللائق اعلى فرص حصول ال 

 ميع.ة أسوة بالجياالتعلمّ مدى الحى التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص لعحصول ال 

  مستوى المعيشة اللائق والحماية الإجتماعية.ضمان 

  مةت العاللبيئة والخدما وصولالالعيش المستقل والإندماج الكامل في المجتمع وتيسير إمكانية. 

 سية والعامة والثقافية وأنشطة الرياضة والترفيه.في الحياة السياشاركة الم 

 معلومات المتعلقة بموضوع الإعاقةجمع وتحليل ونشر ال. 

 وتنشيط الشراكة والتعاون الدولي. والرصد تعزيز وسائل التنفيذ 
 عتمد عليها التقرير.الإشارة للمراجع والمصادر التي إفي آخر التقرير تم 
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 ء الأول الجز

 معلومات عامة 

 

 عامة خلفية .1.1
 مقدمة .1.1.1
( CRPDصادقت جمهورية السودان على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) 2009أبريل  25في 

ا كبيراا على المستوى الرسمي وبرتكولها الإختياري ،ومنذ ذلك التاريخ  شهدت قضية الإعاقة في السودان حراكا
وإنشاء اينة في مجال السياسات والتشريعات وإنفاذ البرامج والمشروعات والشعبي ، ب ذلت خلاله جهوداا متب

 في سبيل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة.وتقوية الأ طر المؤسسية 

والوكالة ( NCPD)يأتي هذا التقرير كنتيجة للتعاون المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 
( الممول من الإتحاد BtG II)  2من خلال مشروع تجسير الفجوة  (AICS)عاون الإنمائي الإيطالية للت
 (.EUالأوربي )

 الغرض .1.1.2
وات شر سنيهدف هذا التقرير إلى معرفة ودراسة حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان بعد مرور ع

د ( من خلال عكس الجهوCRPDمنذ المصادقة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )
ابات الإستج التحديات والصعوبات للخروج بالملاحظات والتوصيات من أجل تحديدوالمحرز  التقدمالمبذولة ، 

 ، (SDGs) الضرورية لوضع إستراتيجية عمل واضحة المعالم تستصحب معها أهداف التنمية المستدامة
 ن.لآخريقة بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الضمان تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعا

يعتمد هذا التقرير في تحليل حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النهج الإجتماعي الحقوقي الذي قامت 
عتبارها نتاج للتفاعل إالذي ينظر إلى الإعاقة ب (CRPD)عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

ني أو الحسي أو الذهني أو النفسي وبين الحواجز التي تحد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بين القصور البد
بكافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين. وعليه فإن التقرير يركز على كيف تؤثر العوامل 

، ؟ت عليها الإتفاقية البيئية والإجتماعية والقانونية على مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم التي نص
 بالتركيز على الجوانب الآتية:

قوق لحابهذه  تحليل مدى إلتزام الدولة بواجباتها تجاه إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من إعتراف .1
تلك لوفاء بيشمل هذا التحليل أيضا مقدرة المؤسسات الحكومية في ا،  وحمايتها وكفالة التمتع بها

 .الإلتزامات
 تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم. الحواجز التي .2
تحليل دور الأشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم في إنفاذ هذه الحقوق، بالتركيز على مدى مشاركتهم  .3

ومدى فعالية هذه المشاركة، بالنظر إلى مقدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على المساهمة في 
 فيذ الإتفاقية.نتنفيذ  ورصد ت
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 عدادلإامنهجية  .1.1.3

 الأمانة اور مععداد التقرير، وبالتشلإالعامة للمجلس برئاسة الخبير  تم تسمية فريق عمل من أعضاء الأمانة
 لحة.المص العامة تم إعداد خطة العمل التي شملت سلسلة من الإجتماعات والأنشطة المتنوعة مع كل أصحاب

إتبع فريق العمل ، لذا  لية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقةبما أن هذا التقرير يهدف إلى تحليل تنفيذ الإتفاقية الدو
 Convenience)عتماد على أسلوب العينة الملائمةوتم الإ تقرير نهج جمع البيانات النوعيةهذا ال في

Sampling) شاملةا  مراجعةا عتمدت إ واسعةا  تشاركيةا  منهجيةا لمعلومات.كما اعتمد لسهولة الوصول وجمع ا 
ستراتيجيات الوطنية والخطط التنفيذية ذات الصلة وكذلك جمع المعلومات والسياسات والإللتشريعات  وعميقةا 

ضافة إلى ات العملية والتجارب الشخصية بالإوالبيانات والدراسات والجلسات التشاورية المركزة والممارس
، يمكن تلخيص  هذا العمل المقابلات المختلفة وقد بذل فريق العمل جهداا كبيراا لإنجاحاسة الحالة المتعمقة ودر

 منهجية إعداد التقرير على النحو التالي:
-AD) ةحقوق الأشخاص ذوي الإعاق لإتفاقيةإعتماد المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الدولية  -

hoc committee)  .ا للتقرير  إطاراا عاما
ذوي بذات الصلة  لفةاتيجيات والخطط الوطنية المختالسياسات والإسترة نصوص القوانين ومراجع -

 .الأعاقة
 .في هذا المجال المتخصصةالإستعانة بالتقارير السنوية والدورية والدراسات  -
 اص ذويتوزيع استبيان يشتمل على مجموعة محددة من الأسئلة المتعلقة بمعرفة حالة حقوق الأشخ -

 الإعاقة و مدى تنفيذ الإتفاقية.
حكومية  غير الوية المختلفة بما في ذلك الجهات الحكومية إجراء عدد من المقابلات مع الجهات التنفيذ -

م شراكهلإومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور والأطفال وذلك 
 ومعرفة وجهات نظرهم وآرائهم حول واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 خصصة  في مجال أو اكثر.إستطلاع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة حول قضايا محددة ومت -
 فيها. لأوضاعازيارات ميدانية لمؤسسات ومراكز تعمل في مجال الإعاقة ، للإطلاع على حقيقة القيام ب -
 دهم.نتهاكات حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والتمييز الواقع ضإرصد التحقيقات والتقارير حول  -
 ات الصلة.وضع المسودة الأولى للتقرير ومناقشتها مع المجلس والجهات ذ -

 الجدير بالذكر أن الجلسات التشاورية المركزة شملت عدة جهات منها :
 نقاط الإرتكاز بالجهات الحكومية القومية. -
 مجالس الأشخاص ذوي الإعاقة بالولايات. -
 .القومية تحادات الاشخاص ذوي الإعاقةإمنظمات و -
 لأطفال ذوي الإعاقة.تقدم خدمات لمراكز  -
 الأطفال ذوي الإعاقة. -
 ولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة.أ -

 
خاص حصاءات الرسمية الدقيقة حول الأشمن أهمها ضعف الإواجهت التقرير هنالك بعض التحديات التى 

 .ي ت رتكب ضد الاشخاص ذوي الإعاقةنتهاك والتمييز التذوي الإعاقة وضعف توثيق حالات الإ
حقوق لدولية لقية اداني بمختلف مكوناته مع بنود الاتفابالاضافة الى ضبابية عملية مواءمة ثقافة المجتمع السو

 الأشخاص ذوي الاعاقة بهدف تسهيل امكانية تنزيلها لأرض الواقع.
 

 خارطة الأشخاص ذوي الإعاقة بالسودان .1.2
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 إحصاءات عن ذوي الإعاقة .1.2.1
ومن  ر وليبيافي شمال شرق أفريقيا تحدها من الشرق إثيوبيا وإريتريا ومن الشمال مص السودانجمهورية قع ت

حيث  الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان. وهي ثالث أكبر بلد من
 .ميل مربع 728,200عن كونها كذلك ثالث أكبر الدول العربية من حيث المساحة المساحة في أفريقيا، فضلاا 

ا   18من جمهورية السودانتتكون   تفاقية السلام الشامل بين شمال السوداننتيجة لإ ولاية وهذا التقسيم جاء حديثا
وما  .الإتفاقية ذاتها ىتفتاء عام بمقتضسإعبر   2011في سنة  الجنوبنفصال إ، ثم بعد 2005وجنوبه عام 

تقديرات نسمة حسب  40,782,700 حوالي لسودانيبلغ التعداد السكاني ل .تبع ذلك من تقسيم لاحق للولايات
 م.2017يوليو  1حصائية بتاريخ إ

 

 

لدول ار جامعة ذوي الإعاقة )تقري الأشخاص عدد من حيث بعد المغرب بيةالدول العر ثاني اكبرالسودان يعتبر 
 .(2018العربية والإسكوا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/18
https://ar.wikipedia.org/wiki/18
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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ا للتعداد الس كاني  لغ عدد ب بينما.(30,504,160)بلغ جملة عدد السكان فى السودان  2008الخامس وفقا
 .لسكانان إجمالي عدد م  في المائة (4.8)بنسبة  (1,463,034) الأشخاص ذوي الإعاقة حسب ذات التعداد

ملة من ج في الحضر والريف والرحل ذوي الأعاقة النسب المئوية للأشخاص( ادناه 1يوضح الجدول رقم)
 سكان السودان

 الحضر الريف الرحل

 النسبة
جملة عدد 
 ذوي الأعاقة

جملة عدد 
 السكان 

 النسبة
جملة عدد 
 ذوي الأعاقة

جملة عدد 
 السكان 

 النسبة
جملة عدد 

 عاقةذوي الأ
جملة عدد 

  السكان

4.6 129,000 2,778,000 5.1 904,000 17,686,000 4.3 428,000 10,038,000 
)سمية احمد حمدان, صلاح الدين عبدالرحمن, الطاف احمد, زينب محمد  كل الجداول مأخوذة من دراسات ملف الأعاقة بالجهازالمركزي للأحصاء

 الحسن,ادرينا بسينسيو(

2000السكان بحوالي  اعداد لاف في مجاميع*ملاحظة: يوجد اخت  
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ملة جمن  ذوي الإعاقة في الحضر والريف والرحل النسب المئوية للأشخاص( أدناه 2يوضح الجدول رقم )
 عددهم في السودان.

 ( الأشخاص ذوي الإعاقة في الحضر والريف والرحل2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد نوع السكن

 %29 428,000 الحضر

 %62 904,000 لريفا

 %9 129,000 الرحل

 %100 1,461,000 الجمــلة

 
 ( أدناه يوضح أن نسبة الإعاقة بين الذكور أكثر منها  بين الإناث.3الجدول رقم )

 ( نسبة الإعاقة بين الذكور والإناث3جدول رقم )

نسبة ذوي الأعاقة  ذوي الأعاقة الكلي العدد النوع
 من جملة السكان 

جملة ذوي نسبة من ال
 الأعاقة

 %52.5 %2.5 767,000 15,413,000 الذكور

 %47.5 %2.3 695,000 15,040,000 الإناث

 %100 %4.8 1,462,000 30,453,000 الجملة

 
 المختلفة  السودان ولاياتالأشخاص ذوي الإعاقة في  ( أدناه يوضح عدد4الجدول رقم )

 لايات عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الو ( 4دول رقم )ج

من  النسبة المئوية العدد الولاية
 جملة ذوي الإعاقة

من المئوية النسبة 
 سكان الولاية

 %6.8 %3.2 46880 الشمالية

 %5.0 %3.7 54327 نهر النيل

 %3.7 %3.5 50998 البحر الأحمر

 %4.5 %5.5 80479 كسلا

 %4.9 %4.5 65771 القضارف

 %4.1 %14.4 211,230 الخرطوم

 %4.5 %10.9 159258 الجزيرة

 %4.7 %5.5 80795 النيل الأبيض

 %5.0 %4.3 63293 سنار

 %4.6 %2.5 37154 النيل الارزق

 %5.9 %11.6 169462 شمال كردفان

 %5.9 %5.6 81522 جنوب كردفان

 %5.0 %7.1 104254 شمال دارفور

 %6.2 %5.5 80767 وسط دارفور

 %4.4 %12.1 176844 جنوب دارفور

  %100 1,463,034 الجملة
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 المؤسسي للإعاقة في السودان الإطار .1.2.2
 -توجد العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعمل في مجال الإعاقة ، أهمها :

 NCPD القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس .1.2.2.1
هات لجع الة من التخطيط والتنسيق والمتابعة مسئولحكومية على المستوى القومي المهو نقطة الإرتكاز ا

 ى الصعيدقة علالحكومية وغير الحكومية وكذلك الإقليمية والدولية فيما يلي إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعا
فاقية ومصادقة السودان على الإت 2009لسنة  يناقبعد صدور قانون المع -الوطني. تم إعادة  تشكيل المجلس 

م ، برئاسة وزير 2010وبر هورية في أكتبقرار من رئيس الجم - الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
انون ن ذوي الإعاقة. وبعد صدور قوتمثيل معضوية وكلاء الوزارات ذات الصلة الرعاية الاجتماعية و
ليصبح تحت إشراف  -لقانوناحكام أبموجب  -تم ترفيع المجلس  م2017لسنة  القومي الأشخاص ذوي الإعاقة

مثيل وعضوية وزراء الوزارات ذات الصلة ، مع الإحتفاظ بترئاسة الجمهورية وبرئاسة رئيس الوزراء 
 مع، يع المدنمعياتهم ومنظمات المجتم% بفئاتهم المختلفة عبر إتحاداتهم وج50الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 

 مراعاة تمثيل المرأة والشباب من ذوي الإعاقة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
 :وي الإعاقةلأشخاص ذلمجلس القومي لختصاصات اإأهم 

a) مي وضع السياسات والخطط وإجازة البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى القو
 بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،

b) في  متابعة تنفيذ حقوق وإمتيازات وتسهيلات وإعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها
تي صادق في أي قانون آخر والإتفاقيات ال( أو 2017)قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  القانون

 .يها السودان مع الجهات ذات الصلةعل
 عضواا  –ام في السنة بينما تقوم بأعمال المقررية )أمانة عامة( يرأسها أمين ع ثلاث مراتيجتمع المجلس 
 ها عدد من الإدارات المتخصصة.ب -ومقرراا للمجلس 

c)  ة استاجب منبثقة عن المجلس القومي ودعوتها لأجتماعأن يكون لرئيس المجلس الحق في تكوين لجنة
لصلة ات ذات لتوصية من مقرر المجلس )امين عام امانة المجلس( في المسائل العاجلة لأتخاذ القرارا

 في ذلك الشأن المعني.
d) مؤسساتعلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة وامانته المراجعة والتنسيق بين أعمال كل ال 

 الحكومية وغير الحكومية بهدف رفع كفاءة ادائها.والمنظمات 
ا لنظام الحكم الفدرالي لجمهورية السودان. 18يوجد  ا على مستوى الولايات وفقا  مجلسا

 
 نقاط الإرتكاز بالوزارات والوحدات الحكومية .1.2.2.2

اقة عالإ تم إنشاء إدارات متخصصة بالوزارات ذات الصلة لتقوم بتيسير تضمين متطلبات دمج الأشخاص ذوي
طفل ة والن تكوين عدد من تلك الإدارات منها إدارة المرأمؤسسات الحكومية. ولقد تم حتى الآفي عمل ال

ة التنميخاص ذوي الإعاقة بوزارة الضمان وإدارة الأشو –والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارتي العدل والعمل 
ك عليم، كذلة الخاصة بوزارة التربية والتإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وإدارة التربيو -الإجتماعية

 توجد شعبة للإعاقة في اللجنة الإجتماعية بالبرلمان القومي والمجالس التشريعية بالولايات.
 (NAPO) الهيئة القومية للأجهزة التعويضية .1.2.2.3

ماضي قرن النشأت في أربعينيات ال،  التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات الحكومية العريقة في
 )12ي )سمى الهيئة القومية للأطراف الصناعية ،لها مركز رئيسي بالخرطوم ولديها فروع فبدأت تحت م  

دمات تقدم الهيئة خ ية،ة في المناطق النائراف الصناعيطها الورشة المتحركة لتقديم الأكما لدي –ولاية 
 الأطراف الصناعية بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 



 

 

13 

  

  (SDDR)  ة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمجمفوضي .1.2.2.4
لى خدمات . لها محور خاص بالمسرحين المعاقين يركز ع2005أنشئت بعد إتفاقية السلام الشامل في العام 

 الدعم النفسي والتأهيل وإعادة التأهيل والتمكين الإقتصادي.
  (MAC)السلطة الوطنية لمكافحة الألغام .1.2.2.5

اعدة الضحايا . بها قسم لمس1998ن على إتفاقية أتوا لمكافحة الألغام في العام أ نشئت بعد مصادقة السودا
الإضافة ادي بهيل وإعادة التأهيل والتمكين الإقتصأم( يقدم خدمات الدعم النفسي والت)والناجين من الألغا

 .لتوعية بمخاطر الالغاموالمعلومات ل
 )إتحادي وولايات(3ديوان الزكاة  .1.2.2.6

ث يقوم ة. حيجتماعي والمساعدات المباشرة للفقراء من الأشخاص ذوي الإعاقم الدعم الإيقوم الديوان بتقدي
ا من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقوم بتوفي ة نات حركير معيبتمليك مشاريع صغيرة للفقراء الناشطين إقتصاديا

م ديم الدعوتق عم الزواجصحي ودوسمعية وبصرية وتعليمية ، بالإضافة لقيام الديوان بتغطية بطاقة التأمين ال
 الخارج.بالداخل و لاجفضلاا عن دعم الع،  جتماعي المباشر للأسر الفقيرةالإ

  (DPOs)ذوي الإعاقة منظمات الأشخاص .1.2.2.7
شخاص ذوي الإعاقة عن قضايا الأالإعاقة منظمات مجتمع مدني تعبر تعتبر منظمات الأشخاص ذوي

ينات من السبع متعلق بالإعاقة في السودان بدأت منذ بداياتفي الحراك ال كبيراا  لعبت دوراا وتناصرها.ولقد 
ا تد ورة ار بصالقرن الماضي. وتتكون عضوية تلك المنظمات بصورة كاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضا

عة وهي أرب ات إتحادات الأشخاص ذوي الإعاقةكاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أهم تلك المنظم
 .(لذهنيةية واالحركية،البصرية ،السمع)ع إتحاد لكل فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة:إتحادات قومية بواق

توى لى المستحادات عإنتخاب إعلى المستوى المحلي، من ثم يتم يتم انتخاب تلك الإتحادات من قبل عضويتها 
 لولايات.ات ابل إتحادالولائي من قبل المنتخبين من المستوى المحلي. وأخيراا يتم انتخاب إتحاد قومي من ق

ن هنالك منظمات مجتمع مدني وطنية ودولية أخرى تعمل في مجال الإعاقة. وتسجل لدى مفوضية العو
 الإنساني بالمركز أو الولايات.

لأمل اعاهد ممثل  عليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقةكذلك توجد العديد من المعاهد والمراكز المتخصصة في ت
لذهنية اقات االمركز القومي لتأهيل المكفوفين. كما توجد مراكز لتعليم وتأهيل الإعو للصم ، معاهد النور

، يعي وغيرهاالعلاج الطب -التنطيقمراكز السمع وو –ومراكز خدمات التدخل المبكر والتأهيل وإعادة التأهيل 
 غير حكومية.خاصة  ؤسساتمفي الغالب وهي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لامية.أحد آليات الحماية الإجتماعية تقوم بجمع الأموال من مصادر محددة  لتوزعها على امصارف محدد وفقاً لضوابط  ونظم حددتها الشريعة الإس 3



 

 

14 

  

 الجزء الثاني

 ذوي الإعاقة في السودان حالة حقوق الأشخاص

 على ضوء بنود الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة

 ( 4 – 1المواد من ) الأحكام العامة:  .2.1
ا نوعوفر الإطار القانوني في السودان  ثيقة ث نصت وحماية للأشخاص ذوي الإعاقة بدءاا بالدستور حيمن الا
 نين بمنطاوتعزيز جميع  حقوق الإنسان لجميع الموعلى حماية  2005الحقوق في الدستور الإنتقالي لسنة 
وي ذحة على حقوق الأشخاص ن هنالك مواد أخرى تم النص فيها صراأفيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما 

لتمييز في التمتع بحق العمل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. ( على عدم ا2-12) المادة نصتحيث ،  الإعاقة
( على 1-45)صت المادة نى ضمان حق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك ( عل1-44كما نصت المادة )

دستور  ن أنعفضلاا  تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات العامة وحقهم في المشاركة العامة.
 حقوققة الوثي يعتبر الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من 2005جمهورية السودان لسنة 

لمضمنة في اكل الحقوق والحريات  على أن وثيقة الحقوق من (3)27المادة في  حيث جاء،  الواردة بالدستور
اا لا عتبر جزءدان تنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودولية لحقوق الإالإتفاقيات والعهود والمواثيق ال

 يتجزأ من تلك الوثيقة.
 وي الإعاقةذومن ثم قامت بإصدار قانون جديد )قانون الأشخاص  2009عاقين قامت الدولة بمراجعة قانون الم

لمدني  ا(. وقد تمت مشاورات واسعة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع 2017لسنة  القومي
ع تلك شتركة محيث تم تشكيل لجان م،  هذا القانون الجديدر ين والخبراء فى المجال قبل اصداوالمهتم

ن صلحة مبحضور وشراكة أصحاب الم ورش عمل بالتعاون مع وزارة العدل والبرلمان أ قيمتنظمات. كما الم
 تحادات ومنظمات الأشخاص ذوي الاعاقة.إ

الإعاقة بحقوق الإنسان  هو توفير إطار قانوني وطني يضمن تمتع الأشخاص ذوي إن الغرض من هذا القانون
مل على معظم الحقوق التي تضمنتها الإتفاقية تشإحيث ،  الآخرين واة معاامة على قدم المسالع والحريات

ليكون  4الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  كما نص على ترفيع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة
 شراف رئاسة الجمهورية.إتحت 

ازال ير أنه مغلية فاقية الدووعلى الرغم من الجهود التي ب ذلت في القانون الجديد فيما يتعلق بإتساقه مع الإت
إن لمثال، فبيل ايركز على نهج تقديم الخدمات بدلاا عن التركيز على المنهج القائم على حقوق الإنسان. على س

ا خلا ية، كملا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية/ الإجتماعر عاقة الوارد في القانون المذكوتعريف الإ
 ريةيلتيستيبات اى أن الحرمان من الترإلر شما أنه لم ي  على أساس الإعاقة كالقانون من أي نص يحظر التمييز 

ثل حق اسية مضافة إلى أن القانون أغفل حقوق أسعاقة. هذا بالإالتمييز على أساس الإيعتبر شكل من أشكال 
ثير بات في كعقوالوضافة إلى حق العيش المستقل. كذلك يفتقد القانون عنصر الإلزام المساواة أمام القانون بالإ

 من الأحيان.
بتجميع القوانين التى بها مواد القومي  قامت الأمانة العامة للمجلس مة التشريعات الوطنيةءلمعرفة مدى موا

( قانون 13( قانون، تمت الدراسة لعدد )23تخص الإعاقة وتحتاج إلى مراجعات لتتواءم مع الإتفاقية وعددها )
ت ، الخدمة المدنية القومية ، الأحزاب السياسية ، المفوضية القومية لحقوق الاحصاء ، الإنتخاباقانون وهي )

ة ، السجون ومعاملة يوالرياض يةهيئات الشبابالالإنسان ، التدريب المهنى والتلمذة الصناعية ، الجنائي ، 
ن تخطيط التعليم النزلاء ، الإجراءات الجنائية، قانون العمل الطوعي والإنساني، قانون القمسيون الطبي وقانو

                                                           
،كآلية وطنية معنية بالتنسيق مع الجهات CRPDعقب مصادقة السودان على الإتفاقية   2010القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في العام  تم إنشاء المجلس 4

 الحكومية لإنفاذ الحقوق الواردة في الاتفاقية والتشريعات الوطنية.
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حيث إتضح أنها تشتمل على نصوص تتعارض مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي ؛  العام وتنظيمه(
 الاعاقة إلا أنه لم يتم تعديلها بعد.

لمعينات احيث تم إضافة )إدخال  2016من القوانين التي تم تعديلها قانون التأمين الصحي القومي لسنة 
 بعد. لفعّ ت  وي الإعاقة في التأمين الصحي( غير أن هذه الفقرة لم والخدمات الطبية لذ

الك عدد لم أن هنع العكما لم يتم تعديل أي من القوانين العامة الأخرى لتحقيق مؤاءمتها مع الإتفاقية الدولية. م
يحظر  لم والذي 2005نتقالي لسنة قية وعلى رأسها دستور السودان الإمن القوانين غير متسقة مع الإتفا

حرم بعض ي 1984ة لسنة لى أن قانون المعاملات المدنيإاقة.هذا بالاضافة التمييز على أساس الإع صراحة
لى إك يشير (. إن كل ذل61( إلى )57) عاقة من الأهلية القانونية في المواد منشخاص ذوي الإمجموعات الأ

حول دون لتي تالإعاقة وإزالة الحواجز ا أن الأطر القانونية الحالية غير كافية لحماية حقوق الأشخاص ذوي
 تمتعهم بحقوقهم  على قدم المساواة مع الآخرين.

 
 
 
 
 
 
 
 

ريعات التش ما يتعلق بتنفيذ الإتفاقية ووضعتتم مشاركة وإستشارة ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في
 مر لضعفالمراقبين ذلك الأرجع بعض غير أن هذه الإستشارات ليست فعالة. وي  ؛  والسياسات التي تخصهم

ة لتلك الفني الأمر الذي يتطلب  العمل على رفع القدرات،  ية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقةالمقدرات الفن
في ما  عاقةالمنظمات. كما أن قانون الإعاقة لا يوجد به نص حول إلزامية إشراك ومشاورة الأشخاص ذوي الإ

ي خاص ذوفضلاا عن أن تعريف منظمات الأش،  تهاتنفيذها ومتابعيتعلق بوضع تشريعات وسياسات الاعاقة و
عاقة في ب تمثيل الأشخاص ذوي الإلا يضع أي معايير خاصة بنس 2017الإعاقة الوارد في قانون الإعاقة 

ي فتعمل  يشترط فقط ان تكون المنظمةرها منظمات أشخاص ذوي إعاقة؛ بل دارة هذه المنظمات ليتم اعتباإ
 .مجال الإعاقة

 توصيــات
 مع أهداف التنمية المستدامة. سقوطنية للإعاقة طويلة المدى تتوضع إستراتيجية  -
ي تعريف ة فجتماعيالإ /لإدراج الإعاقة النفسية  2017ة مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسن -

ات على أساس الإعاقة ، وأعتبارالحرمان من الترتيبحظر التمييزعلى الإعاقة والنص صراحة 
 .من أشكال التمييز على أساس الاعاقة شكلاا رية يلتيسا

 قت عليهاتي صادوكل المواثيق الدولية والإقليمية ال وضع جدول زمني لمواءمة التشريعات مع الإتفاقية -
 .الدولة

 .يةلإتفاقات تكفل تنفيذ التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع خطط وأطر زمنية وميزانيا -
ك ممثلي تلضمان المشاركة والاستشارة الفعالة لجل أمات الأشخاص ذوي الإعاقة من منظ بناء قدرات -

 .رائهمآالسياسات و ضمان مراعاة في تنفيذ الإتفاقية وخطط العمل والمنظمات 
 تلفة.تخصيص ميزانيات لتنفيذ إستراتيجيات وخطط وبرامج الإعاقة في الإدارات الحكومية المخ -
 هامه.قومي للأشخاص ذوي الأعاقة الفنية والمادية لتحسين اداء مأمانة المجلس ال قدراترفع  -

حيث تم ،  والإستراتيجيات الخاصة بالإعاقةالحقوق قامت الدولة بوضع بعض السياسات فى إطار إنفاذ 
وإستراتيجية ، 2016-2013ذوي الإعاقة  تعليم الأطفالتم إجازة إستراتيجية ،  وضع تسعة إستراتيجيات

بينما هنالك  يالتعليم العالتصادي وإستراتيجية وإستراتيجية العمل والتمكين الإق 2016-2012الإعلام 
وهي إستراتيجية تيسير النفاذ لتكنلوجيا الإتصالات ؛ مازالت قيد الدراسة والإستكمال خمسة إستراتيجيات

، الثقافة والشباب والرياضة. من الملاحظات أن هذه  يعلومات، الصحة ، الضمان الإجتماعوالم
ا  لجدول زمني معين كما لم يتم تخصيص ميزانيات من  الإستراتيجيات لم تصاحبها خطط تنفيذية واضحة وفقا

 قبل الدولة لإنفاذ تلكم الإستراتيجيات.
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رئٍ اعٍ طاأن يكون لرئيس المجلس القومي الحق في تكوين لجنةٍ منبثقةٍ عن المجلس ودعوتها لأجتم -
 لمعني.قطاع ابناءا على توصية امين عام المجلس لأتخاذ قرارات في المسائل العاجلة في الشأن أو ال

ل بين ك مي للأشخاص ذوي الأعاقة وامانته العامة الصلاحية للمراجعة والتنسيقمنح المجلس القو -
 ينها.المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بهدف رفع كفاءة ادائها وإزالة التضارب ب

 
 

 المساواة وعدم التمييز -5المادة  .2.2
على مكافحة التمييز على أساس روينطبق الأم السودان قانون لمكافحة التمييز ،في بصورة عامة لا يوجد 

أسس حظر  أحدييز القائم على الإعاقة يشكل على أن التم ةا حيث لم ينص دستور السودان صراح الإعاقة
عرف التمييز على أساس  2017لسنة  القومي وعلى الرغم من أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 5التمييز.

يز على أساس الإعاقة. كما لم يعتبر الحرمان من التدابير ، إلا أنه لم يحظر التمي (3الإعاقة في المادة )
ا من أنواع ا تنص على أي ى أن التشريعات الأخرى لا إللتمييز بسبب الاعاقة. بالإضافة التيسيرية المعقولة نوعا

 عقوبات ضد الأشخاص والجهات التي تقوم بممارسة التمييز على أساس الإعاقة.

ق في ج( على أن )للطفل الح 5/2بدأ عدم التمييز حيث نصت الماده )م  2010تضمن قانون الطفل لسنة 
جميع الأطفال لية تكفل الأجهزة العدل( على )83/2( ، كما نصت المادة )ية من جميع أشكال التمييز الظالمالحما

ييز على إتاحة الإجراءات المناسبة في الحصول دون تم 46و 45ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المواد
ا عن تلك الجرائم(، لئوالتي لحقت بهم من الأشخاص المس تعويض عن الأضرار ذا هظ أن من الملاحين قانونا

 (.3في المادة ) القانون قد تبنى المفهوم الطبي للإعاقة عند تعريفه للطفل ذي الإعاقة

ا لا يوجد إطار قانوني يوفر الحماية من  مييز على الت ستنادعب الإنه يصإالتمييز على أساس الإعاقة. لذا فعموما
ا  اج لاا ويحت طويكأساس للدعاوى أمام المحاكم ما عدا المحكمة الدستورية؛ والتي يستغرق التقاضي أمامها زمنا
ذوي  شخاصلمقدرة مالية وفنية عالية. الأمر الذي يجعل الوصول للتقاضي أمامها ليس في متناول جميع الأ

 الإعاقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بوزارة العدل (ACHR)خرى، فيوجد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسانبآليات الإنتصاف الأ  أما فيما يتعلق 
الذي يتضمن شعبة خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من أن إحدى إختصاصات هذا ؛ 

                                                           
انون دون تمييز بينهم ة القولهم الحق في التمتع بحماي ،على أن "جميع الناس سواسية أمام القانون 2005الإنتقالي السودان دستور ( من 31تنص المادة )  5

 أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي". رقبسبب الع

 

 /قضية الرضي  118/2015المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها في القضية الدستورية رقم مد/قد
حسن الرضي وآخرون ضد وزارة العدل حيث قدموا طعنأ في قرار وزارة العدل بعدم توظيفهم ضمن 

اعدي المستشارين القانونيين بالوزارة وحرمهم القرار من حقهم في التعيين في الوظائف المعلن عنها مس
بسبب الإعاقة البصرية التي يعانون منها بالرغم من إستيفائهم لشروط التعيين واجتيازهم للاختبارات 

ة العدل وأمرت بالغاء من قانون تنظيم وزار 24المقررة للوظيفة.وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 
 هذه المادة لعدم دستوريتها.

  مذكرة لوزير العدل بخصوص تمييز على أساس الإعاقة فى تولي منصب قيادي مقدمة من الدكتور(
صحيفة  2012ديسمبر  23الطيب السمانى مستشار بوزارة العدل و تقديم استقالة بسبب هذا التمييز( 

 الوطن(
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في  المجلس تلقي الشكاوى حول إنتهاكات حقوق الإنسان؛ إلا أن سلطاته في هذه الحالة لاتخول له الفصل
توجيه النصح والإرشاد للجهات الحكومية المشكو ضدها. كما توجد  علىالشكاوى، بل تقتصر هذه السلطات 
، وهي مفوضية مستقلة مهمتها رصد ومتابعة أوضاع حقوق (NHRC)المفوضية القومية لحقوق الإنسان

ا فيما يتعلق أن عمل المفوضية غير فعال خصوإلا  ، تهاكاتالإنسان وتلقي الشكاوى بخصوص الإن صا
بالإنتهاكات الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة لنقص الخبرة الفنية في مجال حقوق الإعاقة وغياب 

سه يحتوي على فأن قانون المفوضية ن لىإافة ضهذا بالإ إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل المفوضية.
هذا القانون على" يخلو منصب  ( من7/1حيث تنص المادة )نصوص تمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة 

 العضو في المفوضية لأي من الأسباب الآتية : )أ( العلة العقلية أو الجسدية المقعدة". 
خاطبات بالم في كثير من حالات الإنتهاكات يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أوالمجالس الولائية

ا الإنصاف مث  النفط  ي، وزارةلعالرة التعليم اال :)قضية بنك السودان، قضايا وزاالإدارية للجهات الحكومية طالبا
 اهم(.و وزارة العدل( و تحويل بعض الحالات لإدارة العون القانوني بوزارة العدل )بموجب مذكرة تف

 وكسلا  تيولاي):ل امث ستجابة لهامتابعة الإوتقوم المجالس الولائية بمتابعة حالات الإنتهاكات المحددة كما 
 القضارف(.

عتمدت  أ   .2031 – 2016للتصدي للتمييزالمتقاطع تم وضع سياسة قومية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل 
حدة مكافحة العنف ضد المرأة ووتعمل  2022 - 2017الخطة القومية الخمسية لمكافحة العنف ضد المرأة 

م الأم نظماتت ومنظمات المجتمع المدني وموالطفل كآلية تنسيقية بين الوزارات القومية المختصة والولايا
ات ساء ذوشارة صريحة للنلا أن جميع هذه السياسات والخطط لم تتضمن إإالمتحدة لمتابعة تنفيذ الخطة، 

ة ة لمواجهعرضركثر خاصة لحماية هذه الفئات الأو الأطفال ذوي الإعاقة. وبالتالي لا توجد أي تدابيأالإعاقة 
 ة فيما إذا تعرضوا لهذا التمييز.ا لا توجد معالجات خاصتمييز متعدد الجوانب كم

 
لى سبيل المثال يعاني ع، ن هنالك تمييز واضح يقع على الأشخاص ذوي الإعاقة إمن حيث الممارسة ف

الإعاقة من الإستبعاد من التعليم العام، ولا يحصلون على تدابير تيسيرية معقولة في أماكن العمل والاشخاص ذو
لمرافق الصحية، حيث أظهرت دراسة حول تقييم البيئة الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات والمدارس وا

لى إمساواة مع الآخرين هذا بالإضاقة أن هنالك كثير من الحواجز التي تحول دون مشاركتهم على قدم ال
 6.التيسيرية المعقولة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهمحرمانهم من الترتيبات 

 توصياتال
 عاقة.ساس الإسن تشريع قومي لتحقيق المساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز بما فيها التمييز على أ -
على  من صراحة حظر التمييزضلتت 2017شخاص ذوي الإعاقة لعام من قانون الأ 3مراجعة المادة  -

شكال من أ برشكلاا أساس الإعاقة والإعتراف بالترتيبات التيسيرية المعقولة وأن الحرمان منها يعت
وفير لمقبل لتضافة الى إدراج هذه الأحكام في مشروع الدستور اهذا بالإعلى أساس الإعاقة.  تمييزال

واجهها لتي يالجوانب أعلى حماية قانونية من التمييز القائم على الإعاقة وأشكال التمييز المتعدد ا
 الإعاقة. الأشخاص ذوي

لحقوق ستشاري الإ المجلسو (NHRC)لإنسانلحقوق ا دورالمفوضية القوميةتفعيل  -
عاقة والعمل على سرعة الإستجابة للإنتهاكات التي تقع على الأشخاص ذوي الإ (ACHR)الانسان

 معاقبةولتوفيرالإنصاف، بما في ذلك التعويض، للأشخاص الذين يواجهون التمييز بسبب الإعاقة، 
 مرتكبي هذه الأفعال.

لعدلية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بمفهوم التمييز بناء القدرات وتدريب الجهات ا -
                                                           

 2018 ، بروف رقية الطيب،330فراد العينة أن، شندي، البحر الأحمر، كردفان( شملت الدراسة ستة جامعات حكومية )الخرطوم، بحري، السودا 6
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التيسيرية المعقولة التي تمكنهم الترتيبات على أساس الإعاقة وخاصةا التمييز الناتج عن الحرمان من 
 .من الحصول على حقوقهم

 ز علىييالنص على عقوبات وجزاءات ضد الجهات والمؤسسات والأفراد الذين يقومون بممارسة التم -
عاقة أساس الإعاقة وإيجاد آليات واضحة وسبل فعالة للإنتصاف القانوني عن التمييز بسبب الإ

 والتعويض وجبر الضرر الناجم عنه.
 

 النساء ذوات الإعاقة -6 المادة .2.3
على كفالة المساواة والتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية  2005نص دستور السوداني الإنتقالي لسنة 

عطى أ. 7ماعية والثقافية والإقتصادية ، كذلك على الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الأخرىوالإجت
% من مقاعد  30حيث نص على تخصيص نسبة ، مرأة الحق في المشاركة السياسية القانون الانتخابات 

ا لقانو  2008ن الانتخابات لسنة المجلس الوطني والمجالس التشريعية على المستوى القومي وفي الولايات وفقا
ا في المشاركة والتمثيل حتى أصبحت ضمن عضوية .2014تعديل لسنة  نالت النساء ذوات الإعاقة فرصا

 .8البرلمان السوداني
مجلس ام القفى إطار جهود تضمين حقوق النساء ذوات الاعاقة في برامج المنظمات الحكومية وغير الحكومية 

ات من لمنظماوحدة خاصة بالمرأة ذات الاعاقة تعنى بالتنسيق مع هذه  نشاءي للأشخاص ذوي الإعاقة بإالقوم
 .أجل تمكين النساء ذوات الإعاقة وكفالة تمتعتهن بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية

ركاء التنمية للعام والتى تم تحديثها مع ش 2007إعتمد مجلس الوزراء السياسة القومية لتمكين المرأة  فى العام 
ا نساوالتي تركز على ال 2016 – 2015 ولم  قةلنساء ذوات الإعالشر صراحةا لكنها لم ت  ، ء الأكثر تهميشا

ة مل بمسودلى حق المراة ذات الإعاقة في العإشارة إ هناك تراعي خصوصيتهن فيما يتعلق بقضايا التنمية.
 .2019للمرأة في السودان للعام   الوثيقة الوطنية

ا  بأنل بشكل عام يمكن القو عانين من التمييز والحرمان ي  على الخصوص النساء ذوات الإعاقة و النساء عموما
القوانين لا سيما في المجالات الجنائية وقانون الأحوال الشخصية التي  في عدد من المجالات، فهناك عدد من

لممارسات الضارة مثل تقيد قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة مع الرجل؛ والتي تحول دون إنهاء ا
ع قانون لا تتفق م 26ناك ه نأحدى الدراسات الحقوقية إوضحت أء التناسلية الأنثوية حيث تشويه الأعضا

مع عدم وجود تشريعات تحمي النساء بما فيهن النساء ، 9 الضمني ضد المرأةو أ الدستوربسبب التمييز الواضح
ةا العنف المنزلي والعنف في المؤسسات وحالات الإعتداء والفتيات ذوات الإعاقة من العنف الجنساني، خاص

 الجنسي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية.
 

ا  اا تمييزذوات الإعاقة في السودان يواجهن ن النساء إفي الواقع  نساء وذوات إعاقة في نفس  لكونهن مركبا
لتمييز الذي يمارس ضد النساء من حيث أن التمييز الذي يمارس ضدهن يفوق في نوعيته ومقداره ا، الوقت

جتماعية والإتجاهات لا تزال الوصمة الإحيث مارس ضد الرجال ذوي الإعاقة. غير ذوات الإعاقة وكذا الذي ي
، الأمر الذي يؤدي لعدم تمتعهن بحقوقهن هنف الذي يمارس ضدالسالبة تؤدي إلى الإستبعاد والإقصاء والعن

ذوات الإعاقة غير مضمنة ين.كما أن قضايا النساء خرقدم المساواة مع الآعلى  الإنسانية وحرياتهن الأساسية

                                                           
 الحق     فيها بما والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية المدنية الحقوق بكل التمتع في المتساوي الحق والنساء للرجال الدولة تكفل( 1/ 32) المادة   7

 .الأخرى الوظيفية والمزايا المتساوي للعمل وي المتسا الأجر في
 اء يحي نائبة في مجلس تشريعي ولاية الخرطوم.السيدة ناهد خيري نائبة في البرلمان القومي ، والسيدة رج 8
وعدم التمييز "، الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في السودان:  "حقوق المرأة في شرعة الحقوق الدستورية: قضايا المساواةابتسام سنهوري الريح،  9

 .45ص.   ،، جامعة الخرطوم قانونالمستقبلية ، كلية ال ةوالنظر التحديات
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كذلك لا توجد آليات لرصد العنف ضد  ولا يتم مناقشتها ضمن قضايا النوع أو قضايا النساء بصورة عامة.
 صاف فعالة.نإ ات الإعاقة كما لا توجد وسائلالمرأة  ذ

 
 

 التوصيات
 ة.المتعدد الأشكال والجوانب ضد النساء ذوات الإعاقتوفير إطار قانوني للتصدي للتمييز  -
ي للعنف وتتصد تنفيذ تدابير سياسية وعملية فعالة تمنع إنتهاكات حقوق الإنسان للنساء ذوات الإعاقة -

ل يق في مثالتحق القائم على النوع، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للنساء ذوات الإعاقة؛ وتكفل
 إمكانية لإعاقةكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛ وتتيح للضحايا من النساء ذوات اهذه الإنتهاكات ومحا

س نة المجلأة بأمامع مراعاة رفع مقدرات وحدة المر التمتع بالحماية فوراا والإستفادة من خدمات الدعم.
  .الإعاقة لدى النساءالقومي للأشخاص ذوي الأعاقة للتعامل مع كل نوع من انواع 

خاصة ن حقوق النساء ذوات الإعاقة في سياسات وبرامج المرأة والنوع الوطنية، وبضرورة تضمي -
 اقة.بالإع الإستراتيجية القومية للمرأة، وتعميم المنظور الجنساني في التدابير العامة المتصلة

ت مان الخدمتفادة إتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة الفرص المتاحة أمام النساء ذوات الإعاقة للإس -
 مة.والوصول للمرافق العا التيسيرية المعقولة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهمالعامة 

 نفيذهاكفالة إشراك المنظمات الممثلة للنساء ذوات الإعاقة في تطوير وتصميم هذه الخدمات وت -
 ورصدها.

 الأطفال ذوو الإعاقة -7المادة  .2.4
حمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية على أن ت 2005نص دستور السودان الإنتقالي لسنة 

فصلاا عن الأطفال ذوي الإعاقة  2010كذلك أفرد قانون الطفل لسنة  10والإقليمية التي صادق عليها السودان.
ي الإعاقة ، إلا ، وعلى الرغم من أن القانون صدر بعد مصادقة السودان على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذو11
فبالرغم من أن القانون  ،(CRPD)اقية ففي هذا الفصل غير متسقة مع الإت الملاحظ أن الأحكام الواردة نه منأ
لتحقيق هذا   لا أنه اشترط طبيعة الإعاقةإعاقة في مراحل التعليم المختلفة عترف بدمج الأطفال ذوي الإإ

طفال ذوي الاعاقة بما يتلاءم كذلك يسمح هذا القانون بإنشاء مدارس أو فصول خاصة لتعليم الأ 12الدمج.
 13وقدراتهم وإستعدادهم و بالشروط والمواصفات التي يحددها الوزير المختص.

ل ين من خلايتب( من هذا القانون على أنه "يجب إيداع الطفل الذى يوجد فى الشارع و1) 17كما نصت المادة 
 كوميةي في إحدى المستشفيات الحهمال وليس له أسرة ويعاني من مرض عقلي أو نفسالتحريات تعرضه للإ

من  19ادة المتخصصة"، وهذا يتنافى مع الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع الذي نصت عليه الم
ير ع التدابولة وضالإيوائية، فواجب الدر ذوي الإعاقة في المؤسسات والدو تفاقية ويكرس إلى إيداع الأطفالالإ

 جتمع.في الم ة وتكفل لهم القدرة على الإعتماد على النفس وتيسر مشاركتهمكريم صحيةالتي تضمن لهم حياةا 

ا فى مجال الطفولة حيث أثمرت الجهود على تفعيل ودعم   2015لى إ 2010شهدت الأعوام  تطوراا واضحا
حيث  إطار العمل القانوني لدعم ومساندة قضايا الأطفال وتأسيس برنامج العدالة الجنائية للأطفال بكل مكوناته

تم إستكمال تأسيس المحاكم والنيابات الخاصة بالأطفال في كل ولايات السودان، وصدور أمر قضائي من 
رئيس القضاء أن يكون القاضي الأول في كل ولاية هو المسؤول عن قضايا الأطفال، من جهة أخرى ا نشئت 

                                                           
 (32/5المادة )  2005السودان الانتقالي لسنة جمهورية دستور  10
 (53إلى  48الفصل العاشر المواد ) –،2010لسنة  قانون الطفل 11
 (1) 49المرجع السابق ، المادة  12
 (3) 49، المادة المرجع السابق 13



 

 

20 

  

الأطفال، وشهدت ذات الفترة تفعيل إدارة مختصة داخل المحكمة العليا مهمتها مراجعة الأحكام الصادرة بحق 
للأطفال في مناطق النزاعات  هاوتقديم الخدمات عم ومساندة قضايا الأطفال وتوفيرلد 2010قانون الطفل

وأوضاع الطوارئ، وفي هذا الشأن كان السودان من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي دشنت وأطلقت 
، كما تمت طباعة دليل 2015الأوضاع الطارئة والأزمات في فبراير  المعايير الدنيا بشأن حماية الأطفال في

 لليافعين في ظروف الطوارئ بلغة برايل و بلغة الاشارة.
ة بكل ي الإعاقال ذوتم تكوين برلمانات للأطفال تأكيداا لحقهم في المشاركة وحرية الرأي والتعبير، ويمثل الأطف

تطوير ل تهتم بالطف الإعاقة في المركز القومي لثقافة يشعبة للطفل ذ مانات كما تم إنشاءفئاتهم داخل هذه البرل
 . مهاراته الإبداعية

أوضحت دراسة حول وضع الأطفال ذوي الإعاقة فى السودان قامت بها اليونسيف بالتعاون مع المجلس 
ة السالبة المرتبطة أن الوصمة الإجتماعيةّ والمفاهيم الإجتماعيّ  2013القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في العام 

بالإعاقة أبرز معوّق في حياة الطفل. وتعتبرَ درجة الوعي لدى الأسر من أكثر العوامل تأثيراا على تمتع 
الأطفال ذوي الإعاقة بحقوقهم في السودان، وتنعكس الإتجاهات الإجتماعية، سواءا بشكل مباشر أو غير 

المدني التي تعتبر الأطفال ذوي الإعاقة مجموعة مباشر، على آراء صانعي القرارات ومنظمات المجتمع 
كز أو خدمات منفصلة عن بقية الأطفال من غير ذوي الإعاقة وتسعى إلى التعامل مع الإعاقة من خلال مرا

ية مثل حقهم في لأطفال ذوي الإعاقات يحول دون تمتعهم بحقوقهم الأساسلبالنسبة  اا خاصة ممّا يخلق حاجز
يه، والأنشطة الثقافيةّ وغيرها من الحقوق التي تضمن مشاركتهم ودمجمهم في الترفالصحة، التعليم، 

 14المجتمع.
عد في مدارس التعليم اكما أوضحت ذات الدراسة أن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تمكّنوا من الحصول على مق

يف المحدود ، أو بلا يوجهود أهلهم في خلق نوع من التك العام، إنمّا ي عزى ذلك بالكامل إلى جهودهم الخاصة
يتحمّلون  -مساعدة خارجيةّ  عادةا بلا -في بيئة المدرسة. يعني ذلك أن الأطفال ذوي الإعاقة وأهلهم  تكييف أبداا 

 15زالة الحواجز التي تحول دون مشاركة اطفالهم في المدارس العامة.إعبء 
 
 
 
 
 

لا توجد تدابير كافية قانونية أوعملية للقضاء  يمكن القول بشكل عام بأنه ولةبالرغم من كل هذه الجهود المبذ
ا أو  على التمييزالذي يمارس ضد الأطفال ذوي الإعاقة والذي يشمل العزل والإخفاء بسبب الخوف الزائد أحيانا

جدوى تعليم وتأهيل  بسبب الوصمة الإجتماعية المرتبطة بالإعاقة، وكذلك بسبب الإعتقادات السائدة حول عدم
الإعاقة من العنف والإستغلال في التسول  وحيث يعاني الأطفال ذو،  16بهم. والإهتمام لإعاقةالأطفال ذوي ا

ا رفض الأسر لهم وهنالك حالات مسجلة  لاسيما الاطفال ذوي الاعاقة الذهنية والفكرية والذين يواجهون أحيانا
كما تقدم أحد الأباء بتسليم  لدى وحدة حماية الأسرة والطفل لأطفال ذوي إعاقة تم ربطهم وعزلهم داخل غرف.

 الطفل بسبب تكلفة رعايتهم.لى وحدة حماية الاسرة وإلذهنية اأولاده الثلاثة من ذوي الإعاقة 
)غير الإعاقة الذهنية على مراكز رعاية خاصة وهى مصنفة ضمن مؤسسات التعليم الخاص ويعتمد الأطفال ذو

مراقبة عملها خاصةا  منح التراخيص لقيام هذه المراكز أو، لكن لا توجد أي معايير حقوقية معتمدة لالحكومي(
مدى مواءمتها مع حقوق ذوي الإعاقة، كما لا معايير الوصول للبيئة الداخلية وفيما يتعلق بحماية الأطفال و

                                                           
 يونيسف، 2013فبراير ، تحليل لحالة الأطفال ذوي الإعاقة في السودانمها دمج،  14
 السابقالمرجع  15
 المرجع السابق 16

طفل من ذوي الإعاقات المختلفة وجاءت إفادتهم مؤكدةا على  22إستقصاء آراء قام فريق عمل هذا التقرير ب
قلة الخبرة إلي أن الوصمة الإجتماعية والحواجز البيئية في المباني والطرق ووسائل المواصلات بالإضافة 

ل دون والمعرفة في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة خاصة في مجال التعليم تشكل أهم العقبات التي تحو
 تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
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يوجد دعم حكومي لهذه المراكز. في السابق كان هنالك دعم محدود من الدولة لكن توقف هذا الدعم في 
 رة.السنوات الأخي

ا هنالك  لعنف ني والبدالعقاب فتقار للتدابير المتخذة لتجريم العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك اإأيضا
ة دليجراءات العيابات ومحاكم متخصصة كي تتولى الإنشأت شرطة ونأن الدولة أالجنسي وعلى الرغم من 

ية تيسير حول كيف كافية هزة العدلية لم يتلقوا تدريباتجن العاملين بهذه الأألا ، إ المتعلقة بالأطفال بصورة عامة
 جراءات للأطفال ذوي الاعاقة.الإ

وجود  ( من عدملطفلل الرعاية الوالدية من ذوي الإعاقة )المقيمين فى دار المايقوما والأطفال فاقد يعانكذلك ي  
ا يث منهحات لفترات طويلة و الكفالة من قبل الأسر البديلة، فهم يستمرون فى هذه المؤسسأفرص للتبني 

 ى دراسة.إل ملاحظة بأنهم لا يعيشون طويلاا وهذا يحتاجينتقلون الى دارالحماية وهنالك 
 التوصيات

ة مثل الإعاق يت ذات الصلة بكفالة حقوق الطفل ذوبقية التشريعا 2010مراجعة قانون الطفل لسنة  -
 اقية الدولية.لتحقيق مواءمتها مع الإتف 2001وقانون التعليم العام  2017لسنة القومي  قانون الإعاقة

ج ات والبراميالإستراتيجوالسياسات  قوق الأطفال ذوي الإعاقة في كافةالتأكيد على تضمين ح -
 والميزانيات الخاصة بحقوق الطفل.

ه لأخرى تجاييز اتخاذ تدابير قانونية وعملية لمكافحة الوصمة والقوالب النمطية و غيرها من أشكال التمإ -
، نف الجنسيوالع في ذلك تجريم العنف والعقوبة البدنية مالإعاقة داخل الأسرة والمجتمع، بالأطفال ذوي ا

ياسة سوذلك بتطبيق ، ذلك المدارس والمرافق الصحية  بما في وفي كافة المجالات يع الظروففي جم
ال ذوي الأطف ع التخلي عنمنلستراتيجيات فعالة إماعي، بالإضافة الى ضرورة تنفيذ متكاملة للدمج الإجت

 الإعاقة وإهمالهم وعزلهم ووضعهم في الدور الإيوائية.
ا والعاملين بالجهات العدلية والمؤسسات ال - ة ومقدمي حكوميالتدريب المنتظم للعاملين مع الأطفال عموما

 تمكن تيلة الالتيسيرية المعقو الترتيبات بما في ذلكالخدمات على مكافحة التمييز على أساس الإعاقة 
 ، مع التركيز على النهج القائم على أساس حقوق الإنسان. من الحصول على حقوقهمالأطفال 

فال ذوي للأط تفاقية الدولية عند تصميم وتقديم وتقييم الخدماتمعايير حقوقية تتفق مع مبادئ الإ وضع -
 الإعاقة.

ة  قوي الإعاذة من ن خارج إطار الزوجيخاذ كافة التدابير القانونية والعملية لمساعدة الأطفال المولوديإت -
مجهم و العمل على تشجيع كفالتهم من قبل أسر بديلة بما يضمن دألوضعهم مع أسرهم البيولوجية 

 ومشاركتهم في المجتمع.
ة مساعدقة يتم تطبيقها بوضع إستراتيجية وتخصيص ميزانيات لرفع الوعي بحقوق الأطفال ذوي الإعا -

 مجتمع المدني وقادة المجتمع.علام ومنظمات الأجهزة الإ
ة في كل بحري إتخاذ كافة التدابير التي تمكن الأطفال ذوي الإعاقة بكل فئاتهم من التعبير عن آرائهم -

 الحق. ة هذاالموضوعات التي تؤثر عليهم، وتقديم المساعدة التي تتناسب وإعاقتهم وأعمارهم في ممارس
 
 

 إذكاء الوعي -8 المادة .2.5
إستراتيجية لرفع  بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتطوير م الإتحاديةوزارة الإعلاقامت 

أنه لم  لاإغم من إجازة هذه الإستراتيجية . وعلى الر2018-2016الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
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د والموازنات عملية كافية لإنفاذ هذه الإستراتيجية مثل خطط العمل ذات الإطار الزمني المحدتتخذ تدابير
لى إ بالإضافة؛والمحلي الولائيو مة على المستوى القوميضمن حملات توعية عامة منتظتالمخصصة التي ت

تزال الجهود التي تبذلها الدولة لرفع الوعي لا لمؤسسات الإعلامية المختلفة.التدريب المنتظم للعاملين في ا
الغالب لا تتم متابعتها وتقيييمها لمعرفة أثرها على بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متفرقة وغير كافية ، وفي 

 المستهدفين.
 

ة بتضمين حقوق وءعة، المرئية، والمقرلكافة الأجهزة الإعلامية المسمو 17تم إصدار توجيه من وزير الإعلام
مييز الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الخارطة البرامجية بهدف تغيير النظرة السالبة والقوالب النمطية وأشكال الت

 إستجابةا لذلك تم تخصيص بعض البرامج المسموعة والمرئية والمقروءة؛  همقصائية ضدوالممارسات الإ
 .لمناقشة قضايا الإعاقة

لى الخيري والطبي للإعاقة من خلال التركيز ع ينالملاحظ أن كثير من هذه البرامج مازالت تعزز النموذج
التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة  الموجودة في المجتمع اجزوليس على الحو القصور الحسي/ البدني/ الذهني

من ممارسة حياتهم على قدم المساواة مع الآخرين. إضافة إلى تناول مفردات ومفاهيم تسهم في إدامة الإتجاه 
السلبي وتزيد من الوصمة وتعزز القوالب النمطية للإعاقة وذلك من خلال عرض قضية الإعاقة كقضية 

د على الحاجة الماسة إلى البرامج التدريبية للعاملين في وسائل الإعلام العامة والخاصة على خيرية، مما يؤك
 18والمجتمع ككل.النهج القائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة ، لدى الجهات الحكومية 

 
أنشطة لرفع  بتنظيميقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة 

وذلك من خلال المهرجانات والاحتفالات الوطنية لكن تظل هذه الجهود  19الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

موسمية ومرتبطة بفعاليات الأشخاص ذوي الإعاقة كما يلاحظ ان هذه الحملات تتفاوت كثافتها وفعاليتها من 

مة الخرطوم، وعواصم الولايات ولا تشمل جميع المحليات منطقة جغرافية إلى أخرى ويتركز معظمها في العاص

 في السودان.

                                                           
 م ، صادر من وزير الإعلام.2015( لسنة 1توجيه وزاري رقم )  17
نتظمت موجة غضب بمنصات التواصل الإجتماعي من الإعلامية هالة عبد الله في إالاتى : ) 2018غسطس أ 12بتاريخ  جاء فى صحيفة سودان تايمز 18

ت الإعاقة ذيعة التي عزجهل الم سر أطفال التوحد بأن يتحروا الرزق الحلال.وانتقد رواد مواقع التواصلبرنامج )بيتنا( التابع لقناة السودان التي نصحت أ

الأسر  تي انتهكت حقمذيعة الالأطفال المصابين بمتلازمة التوحد إدارة قناة السودان بمحاسبة اللسمعية للرزق الحرام، وطالبت أسرالحركية والذهنية وا

صف ي الإعاقة. وساسية ذوبالحقوق وح فيهعاقة. ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إدارة التلفزيون إلى رفع وعي العاملين التي لديها أطفال ذوي إ

، وقال المختص في حقوق ذوي الإعاقة الرضي حسن الرضي حديث المذيعة بأنه سباب وإشانة سمعة وإساءة لكل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة

ءة لأسر ن منبر للإساأن يكو لا سر ذوي الإعاقة تتعدى المذيعة إلى إدارة التلفزيون المنوط به رفع الوعي بقضايا ذوي الإعاقة )المسئولية عن الإساءة لأ

لى حديثها لمذيعة عاالأطفال ذوي الإعاقة(. وطالب الرضي إدارة التلفزيون بالإعتذار لكل الشعب السوداني وأسر ذوي الإعاقة بصفة خاصة.واصرت 

شكلة طفلها لأم عن ماخلة بقروب أصحاب الهمم الذي أنشأه أشخاص لهم بحقوق علاقة بذوي الإعاقة. وقالت عبير سليمان أي حديث عن مسئولية في مدا

 بيروتساءلت ع طفالنا(.ممكن تأذيها لأن الإنسان لا يختار لطفله التوحد أو اي مصير قد يعيقه، وأضافت )حديث هالة يصورنا بأننا مجرمين في حق أ

ة ل ذوي الإعاقسر الأطفاأبناءنا مصابين بالتوحد ولا أكل الحرام هو المعيق من شفاء ابناءنا؟(. وذكرت أن أ)هل أكل الحرام هو الذي جعل من  قائلة

ختاروا تير الناس حيكدا  م زيتساعد بعضها الآخر بالتجارب لحماية أطفالهم من نظرة المجتمع السلبية لهم، وقالت )نفتخر بأبناءنا وبناتنا لمن يجي كلا

ا عليهم(. وأضافت )إذا كانت دي نظرة الإعلام لأطفالنا، فكيف هو حال نظرة المجتمع  ا ف والناس المي الأريافيدسوا اطفالهم ويرفضوا يخرجوهم خوفا

 (سمعت بالتوحد في حياتها وكتير من الناس بتعتبر انه كلام الاعلام هو كلام منزل وهو الكلام الصحيح
برعاية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورئاسة الجمهورية بمبادرة من منظمة ابرار  (خليك واعي)طارإذكاء الوعي ، قامت مبادرة إفي   19

يا الاشخاص ذوي بث الوعي بحقوق وقضال. هدفت هذه المبادرة . 2018الجهات المهتمة عام و وإتحادات الاشخاص ذوي الإعاقة منظمات بالتعاون مع

خدمات و حث وفير اللإعاقة  وضرورة الحصول على حقوقهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم  اليومية بصورة مريحة تحديدا في مجال  امكانية الوصول وتا
لالها خالتي من  ي "ليك واعخفئات المجتمع المختلفة لخلق الشراكة المجتمعية في تهيئة  البيئة الصديقة لأشخاص ذوي الإعاقة  وذلك عبر فعاليات نفير " 

 .يتم تأهيل المرافق العامة  لتلائم امكانيات الاشخاص ذوي الإعاقة
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 :لتوصياتا

 .تلفةا المخبفئاتها ومجالاته تجديد الإستراتيجية القومية لرفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -
لى عساعد يات وتحديد أطر زمنية مع تبني نظام للمتابعة والتقييم يزانيوضع خطط تنفيذية وتخصيص م -

 ياس أثر هذه البرامج على الجهات المستهدفة.ق
في  ن خلال المنظمات التي تمثلهمضمان المشاورة والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة م -

 صميم وتنفيذ ومتابعة برامج رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.ت
ة بالإعاق لخاصةلية والوطنية اتنظيم برامج تدريبية حول المنهج الحقوقي للإعاقة وحول التشريعات الدو -

ات زارلواداخل  إلى إدارات الإعلام تستهدف العاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة بالإضافة
 .والإدارات الحكومية

 إمكانية الوصول 9 المادة .2.6
ل على أن تقوم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة لتسهي 2017لسنة القومي نص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 

ووسائل النقل والمرافق الأخرى، وتوفير الوسائل  شخاص ذوي الإعاقة للمباني والطرقإمكانية وصول الأ
 20وتقنيات المعلومات المتجددة  واستخدامها.من الوصول للخدمات الإلكترونية هم التيسيرية التي تمكن

اصة الواجب توافرها في المباني الذي وضع الأسس والمعايير الفنية والمطلوبات الخ 21تمت إجازة كود البناء
ائح المنفذة لم تتم صياغة اللو ، لكنالعامة والمرافق الخدمية لتيسير إستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة

 دخل حيز النفاذ.له لي
الة نقل الركاب ( حيث أكد على إلتزامات الناقل في ح2018كذلك تمت إجازة )قانون تنظيم النقل البري لسنة 

. غير أنه لم تصدر بعد اللوائح المنفذة للقانون 22بضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  تعةوالأم
 تها في نقل الأشخاص ذوي الإعاقة.لتفصل الإلتزامات التي يجب مراعا

في الهيئة القومية للإتصالات وجهاز تنظيم الإتصالات لوجيا المعلومات ممثلة وقامت وزارة الإتصالات وتكن
ذوي الإعاقة وبالتعاون مع الإتحاد الدولي للاتصالات  يد بالسودان بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاصوالبر

، إلا أن هذه  23 تقانات المعلومات والإتصالاتبإعداد إستراتيجية تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 
 الإستراتيجية لا زالت في إجراءات المصادقة من الجهات المختصة.

ة مع لمساوااتوجد تدابير فعالة تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم  عام يمكن القول بأنه لا بشكل
، المواصلاتلنقل والطرق العامة وإشارات المرور(، وسائل ائة المادية )بما في ذلك إستخدام الآخرين إلى البي

لأخرى ادمات تصالات( والمرافق والخهذا بالإضافة إلى المعلومات )بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والإ
 واء.المقدمة للجمهور بما في ذلك خدمات القطاع الخاص، في المناطق الحضرية والريفية على حدٍ س

 
ية إمكان بآليات للرصد والمتابعة لتطبيق حقة وطنية شاملة مصحوبة بموازنات وستراتيجيإنتيجة لغياب 

ا وكذلك ت حديثنشئأ  التي  يير الوصول في كثير من المبانيء معاالوصول للأشخاص ذوي الإعاقة لم يتم إستيفا أ
 لاشارة فياغة مة للكذلك هناك غياب تام لخدمات الترج،  مؤخراا  الدولةستوردتها إ فى وسائل النقل العامة التى

 صرفية)الخدمات الم الخاصة بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعاملات البنكيةالمرافق الرسمية و
 (.ماليةوال

                                                           
 ( الفقرات )ص ، ق(4، الفصل الثاني، المادة )2017ص ذوي الإعاقة القومي لسنة قانون الأشخا  20
ليكون مواصفة للمباني في كل ولايات   2018ر برايف 8 فيأجُيز من قبل مجلس الوزراء ثم   2017إجازته من مجلس التنمية العمرانية منذ تم   21

 السودان.
 (.17/5الفصل الرابع الماداة ) 2018قانون تنظيم النقل البري لسنة   22
ها على تم إعداد الاستراتيجية بواسطة خبيرين من الإتحاد الدولي للإتصالات بعد سلسلة من الأنشطة والاستشارة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتم عرض 23

 .2018اء وأصحاب المصلحة في ورشة عمل في سبتمبر الشرك
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لزم إلا  لأشخاص اهناك بعض المبادرات الخاصة بتيسير وصول أن بالرغم من غياب الإطار القانوني الم 
 يمها.تعم جيدة يجب ذوي الإعاقة والتي تمت من قبل بعض المؤسسات العامة والخاصة والتي تعتبر ممارسات

ة التابع السجل المدني والجوازات دارةإالتصميم الشامل في مباني مجمعات مثلاا تمت مراعاة مواصفات 
جارية ت التحديثة، بعض المولالوزارة الداخلية ، وفي مبنى الهيئة القومية للإتصالات، بعض الفنادق ال

 والصرافات الآلية. البنوك ضوبع
اقة  الإع كذلك قامت إدارة الجمارك بتيسير إستيراد الأجهزة الإلكترونية التي تتيح وصول الأشخاص ذوي

 ملائمةلية الالجمارك وكذلك تيسير دخول الحاسبات الآ ك بإعفاء هذه الأجهزة منلومات والإتصالات وذلللمع
ايير ادي للمعيل إرشلى قيام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بطباعة دلإلذوي الإعاقة البصرية.بالإضافة 

 والمواصفات السودانية بطريقة برايل.
وي خاص ذدرات ورفع الوعي بالحق في إمكانية الوصول قام المجلس القومي للأشبالنسبة لأنشطة بناء الق

لت مية شمية في عدد من المؤسسات الحكولتوعلشخاص ذوي الإعاقة بعقد ورش الإعاقة بمشاركة تنظيمات الأ
 عاقةسلطة الطيران المدني الغرض منها تسليط الضوء على الحواجز التي تعترض وصول الأشخاص ذوي الإ

 ثلة فيركزت الورش على تهيئة البيئة المادية المتم،  ر في مطارات الخرطوم وبورتسودانخدمات السفل
ارة الإش لى توفير لغةإخدمة الكراسي المتحركة بالإضافة الممرات، صالات السفر، الحمامات، المصاعد، و

 وتخصيص كاونتر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمة المساعد الشخصي.

ات ذلحكومية اسسات تنظيم ورشة بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى )جايكا( وبمشاركة المؤ كذلك تم
كزت الورشة على "إمكانية الوصول للأشخاص رم. 3/8/2017 -31/7الصلة بتهيئة البيئة في الفترة من 

 .ذوي الإعاقة" من خلال التصميم الشامل للمباني
معهد مة والالتخطيط العمراني والمرافق العاوالشؤون الاجتماعية  تيفي وزار نظمت ولاية الخرطوم ممثلةا 

اها المعهد، التي يرع (CPIالعربي لإنماء المدن ومبادرة حماية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا )
 لورشة عمل )نحو تطوير مناطق حضرية ملائمة لجميع الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة(، وذلك خلا

م. هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على مبادي تخطيط وتهيئة المناطق 2006نوفمبر  8-5الفترة من 
ا إلى مختلف المباني وااالحضرية الملائمة لجميع الأطفال ، وسبل تسهيل وصول المع ق لمرافقين حركيا

 والخدمات بالمدن، وذلك في اطار التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة. 
الية خامعية زيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي تم تنظيم ورشة بعنوان )نحو بيئة جوبهدف تع 

 لطلاب فيائون مة لشمن الحواجز(، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة العا
لات المعلومات والإتصاكذلك تم تنظيم ورشة حول نفاذ الاشخاص ذوي الإعاقة لتقنية  .2017ديسمبر 

ي عالمية فين الوالتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة بتمويل من المعونة الامريكية وتنفيذ منظمة تنمية المعوق
 .2017ديسمبر 

 التوصيات
ت إستراتيجية وعملية فعالة وفق جدول زمني محدد مع تخصيص موازنات مصحوبة بآليا وضع أ طر -

 تصالاتة للبيئة المادية والمعلومات والإخاص ذوي الإعاقللرصد والمتابعة تضمن وصول الاش
 والخدمات على قدم المساواة مع الأخرين.

 خططاتضرورة إدخال كود البناء ضمن لائحة البناء المستخدمة لإصدار تراخيص البناء وإجازة الم -
 وتطبيق جزاءات وعقوبات في حالة عدم الإلتزام.

ا لإمكانية وضع معايير ملزمة قانون - ت وكذلك معلوماالوصول للمواقع الإلكترونية وخدمات الإتصالات والا
 وضع مواصفات للطرق ووسائل النقل والمواصلات.
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 عاقةتشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تقنيات ونظم معلومات وإتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإ -
 الوصول إليها بأقل تكلفة. 

ة لإعاقات عامة للجمهور بمعايير وصول الأشخاص ذوي اإلزام مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدم -
 لهذه الخدمات.

 اقة.التدريب المنتظم وبناء قدرات الجهات المعنية بتطبيق إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإع -

 الحق في الحياة 10المادة  .2.7
لامة الشخصية، لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسجمهورية السودان الإنتقالي بأن: يؤكد دستور

ا  لم يفرق الدستور ما بين ،  .24ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا
بالرغم من ذلك لا توجد حماية للأشخاص ذوي الإعاقة من ؛ الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في هذا الإطار

ر الأشخاص ذوي الإعاقة جباإارسات في لممبعض الممارسات الخطرة التي قد تؤدى إلى موتهم. وتتمثل هذه ا
 الإجتماعية.والنفسية خاصة في حالة ذوي الإعاقة الفكرية و، لأدوية الشعبية حيان للتداوي بافي بعض الأ

 
 التوصيات

ي اقة فتدابير تشريعية وعملية للقضاء على الممارسات الخطرة لحماية حق الأشخاص ذوي الإع اتخاذ -

 الحياة.

 ت الخطر والطوارئ الإنسانيةحالا -11 المادة .2.8
شخاص لة للألا توجد تدابير تشريعية لجعل الإجراءات التي تتخذ في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية شام

ي عاقة فشخاص ذوي الإستراتيجية وطنية للتعامل مع الأإوممكنة الوصول لهم. كما لا توجد ذوي الإعاقة 
اية ع الحمحصاءات حول نوبالإضافة إلى غياب المعلومات والإة نسانيرث الإحالات الخطر والطوارئ والكوا

و ألنازحين اقة من للأشخاص ذوي الإعا افية والمأوى( التي تقدم والخدمات )الماء، الطعام والرعاية الطبية الك
 وب كردفان. هذاارفور والنيل الأزرق، وجند -اللاجئين أو في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب 

 . ومن(انب السودأريتريا وجنودول الجوار )أثيوبيا ن السودان يعتبر ممر للاجئين القادمين من أضافة إلى بالإ
 ن من بين أولئك اللاجئين أشخاص ذوي إعاقة يحتاجون لتدابير لحماية حقوقهم.أالمحتمل 

ر و لات الخطغاثة القومي حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في حاكذلك لا يتضمن بروتوكول الإ
ا إفتقار معسكرات اللاجئين والنازحين للمعايير الإنسا التمتع  لتى تكفلنية االطوارئ الانسانية. من الملاحظ أيضا

 بالحقوق الأساسية لهم.

ات مثل لمؤسسابالرغم من غياب الأطر القانونية والعملية إلا أن هنالك بعض المبادرات التي قامت بها بعض 
خاص ذوي من الأش141هزة التعويضية التي قامت بتوفير بعض الأجهزة المساعدة لعدد الهيئة العامة للأج

عض بتقديم بحمر السوداني جنوب السودان. كما قام الهلال الأالإعاقة اللاجئين من دولة اليمن ومن دولة 
رتريا أثيوبيا وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة اللاجئين من دولتي  246الخدمات الغذائية والأجهزة المساعدة لعدد 

 ( معسكرات .4بولاية كسلا  في عدد )
 

 التوصيات
لات في حا تخاذ تدابير تشريعية وعملية لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدونإ -

 .النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية

                                                           
 ستور جمهورية السودان الإنتقالي( د28المادة ) 24
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 .ةنسانيطوارئ الاشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والستراتيجية وطنية للتعامل مع الأإ عدادإ -
ي فذوي الإعاقة فى مناطق النزاعات وشخاص ت حول عدد وواقع الأاحصاءإعمل مسوحات و -

 .امكانية وصولهم للخدمات المقدمة اللاجئين وعنمعسكرات النازحين و

 الإعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون -12المادة  .2.9
 ولهم القانون، أمام سواسية )الناسأن سودان في الفصل الخاص بوثيقة الحقوق على نص دستور جمهورية ال

 أو الدينية العقيدة أو اللغة أو الجنس أو اللون أو بسبب العنصر بينهم تمييز دون القانون بحماية التمتع في الحق
 25الأصل العرقي(. أو السياسي الرأي

 هاتقيد أو الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقةبلا تعترف  في الواقع فإنه توجد نصوص قانونية بالسودان
في اتخاذ القرارت التي تخصهم بأنفسهم. حيث يوجد نظام وصاية على بعض مجموعات الأشخاص ذوي 

ة الذهنية في معظم المعاملات الإعاقة. على سبيل المثال يوجد نظام الوصاية على الأشخاص ذوي الإعاق
الأشخاص ذوي  1984وغيرها من المعاملات. حيث يعتبر قانون المعاملات المدنية لسنة دية والمالية تعاقال

وبالتالي كل معاملاتهم  26الإعاقة الذهنية والنفسية والصم المكفوفين من فاقدي أو ناقصي الأهلية القانونية.
 التعاقدية إما باطلة أو موقوفة النفاذ على إجازتها من قبل الأوصياء عليهم.

ا الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج  1991قانون الأحوال الشخصية لسنة  كما أن يقيد أيضا
تمام عقد زواج الأشخاص ذوي ي ووجود مصلحة ظاهرة من الزواج لإباشتراطه الحصول على موافقة الول

ا لم  2017لسنة  وميالق هذا بالإضافة إلى أن قانون الأشحاص ذوي الإعاقة.27الإعاقة الذهنية والنفسية أيضا
 .لإعاقة في المساواة أمام القانونأي نص خاص بحق الأشحاص ذوي ا درجي

بسبب عدم الإعتراف بالأهلية القانونية لبعض مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد نظام إتخاذ القرار 
موافقة على إجراء التدخلات بالوكالة، فإنه يمكن للأوصياء على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يقوموا بإعطاء ال

الطبية والعلاجية نيابة عن الشخص ذي الإعاقة. وفي حالات أخرى أدى تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة من 
م من حقوق أساسية كثيرة، بما فيها الحق في التصويت،والحق في الزواج وتأسيس نهأهليتهم القانونية إلى حرما

 28دية، والحق في القيام بمعاملات أخرى ذات أثر قانوني.أسرة، والحقوق الإنجابية، والحقوق الوال
شة عمل بالتعاون مع وزارة العدل بعقد ور 2018قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في  ديسمبر 

ية ف بالأهلعتراحول الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف إتخاذ اجراءات تشريعية من قبل الدولة للإ
 لاشخاص ذوي الإعاقة.القانونية ل
 التوصيات

ن وقانو 1991ل الشخصية لسنة وقانون الأحوا 1984نون المعاملات المدنية لسنة مراجعة قا -
ذوي  الإعتراف بالأهلية القانونية للأشخاصمن أجل  2017لسنة  القومي اص ذوي الإعاقةخالأش
 ر.اذ القراندة إتخها بنظام دعم ومساإستبداللأهلية القانونية ومن اهم اقة  وإنهاء تقييد أو حرمانالإع

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالتي ت عنى  -نشاء المؤسسات إبما في ذلك  -تخاذ التدابير والإجراءات إ -
ية القانون هليتهمفي إتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتساعدهم في بناء ثقتهم بأنفسهم كي يتمكنوا من ممارسة أ

 وإرادتهم وأفضلياتهم. همستقلالم إترتحبحيث  اتووضع تدابير لتلك المؤسس

                                                           
 المساواة امام القانون. – 31، الباب الثاني المادة 2005دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة   25

 .22، المادة 1984قانون المعاملات المدنية لسنة   26
 ، الفرع الثالث.1991صية لسنة قانون الأحوال الشخ  27
انة عتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون وخاصة فيما يتعلق بالضمانة ) حالة رفض قبول ضمهنالك حالات لعدم الإ 28

 .بسبب الاعاقة( ئهبروفسير على فرح لأحد أقربا
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في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع ككل خاصة في مجال الأهلية رفع الوعي  -
 القانون. مالقانونية ومساواتهم أما

ا العاملين بالأجهزة  - خاص بالأش عترافالعدلية في مجال الإبناء القدرات للعاملين بالدولة وخصوصا
 رارات.تخاذ القإأمام القانون وترتيبات الدعم في م المساواة مع الآخرين ذوي الإعاقة على قد

 
 إمكانية اللجوء إلى القضاء -13المادة  .2.10

للكافة حق اللجوء إلى التقاضي ولا يجوزمنع أحد من حقه في  2005نتقالي لسنة ضمن دستور السودان الإ
 .29 اللجوء إلى العدالة

املة م من قبل رئيس القضاء والخاص بحسن مع2016( لسنة 2قم )على الرغم من صدر المنشور القضائي ر
فية ة حول كياالقض إلا أنه لم يتم تدريب؛  دارات التابعة للسلطة القضائيةالأشخاص ذوي الإعاقة بالمحاكم والإ

 ضمنتعالة فابير ولم يصدر دليل إرشادي يسترشد به القضاة عند تطبيقه. كما لا توجد أي تد تنفيذ هذا المنشور
 إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لأجهزة العدالة الأخرى من شرطة ونيابة وغيرها.

 افةك يواء فعسرين سالم  ابل للفقراء مق دونالعدل تقوم بالمساعدة القانونية توجد إدارة للعون القانوني بوزارة 
ن ينها وبيبفاهم تني بتوقيع مذكرة الدعاوى ، وفي هذا الإطار قامت وزارة العدل ممثلة في إدارة العون القانو
لإعاقة. ذوي ا القانوني للأشخاصمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم ونقابة المحامين لتقديم العون 

لقضائية في القضايا امبدأ المساعدة  1983لى جانب المساعدة القانونية من الدولة فقد أقر قانون المحاماة لسنة إ
 .لهذه المهمة نتداب محامٍ إبشخصية وذلك الالأحوال المدنية والجنائية و

 ة فير ميسر بسبب وجود حواجز بيئيغي للعدالة لأشخاص ذوي الإعاقةاوصول ن أبشكل عام يمكن القول 
صول ممكنة الو قسام الشرطة غير ميسرة وغيرأن معظم قاعات المحاكم وأقسام الشرطة.حيث أحاكم والم

ا بعحن هنالك عدد كبير من مجمعات المحاكم قد ب نيت أمع العلم ب،  ذوي الإعاقة الحركيةللأشخاص  د ديثا
 يث لاح،  ةل بصورة ميسرمصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية. وكذلك عدم توفر المعلومات وطرق التواص

ي الية ففعاصل بتخاذ تدابير إجرائية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التوإتوجد نصوص تلزم النظام العدلي ب
ود وعي دم وجعالتحقيقات. كما لا توجد تدابير تيسييرية في المحكمة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية. وكذا 

رسوم ن مالية مفضلاا عن الحواجز ال،  نتهاكوكيفية حمايتها من الإ كافي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم
 تعاب محاماة وغيرها.أتقاضي و

تسهيل لشارة لقومي السوداني تم إعداد مسودة قاموس للمصطلحات العدلية بلغة الإبمبادرة من إتحاد الصم ا

رجمين فير المتتم توير وصول الصم للعدالة. بسبب ندرة المترجمين لا يجمة للغة الإشارة وبالتالي تيسعملية التر

ويل في طوقت نتظار لفي وقت مناسب للصم بالأجهزة العدلية؛ فقد يبقى الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية في الإ

 أقسام الشرطة حتى يحصلوا على خدمات الترجمة للغة الإشارة.

 

 

 التوصيات
الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمكنهم من  ابما فيهتضمن تقديم الترتيبات الإجرائية وضع تشريعات  -

تصالات بالإضافة لضمان الوصول للبيئة المادية، والوصول إلى المعلومات والإ الحصول على حقوقهم

                                                           
 .العدالة إلي اللجوء في حقه من أحد منع يجوز ولا التقاضي، يف الحق للكافة يكفل( 35دستور السودان المادة ) 29

عاقة أو تغيير قاعة من الممارسات الجيدة التي نلاحظها في العديد من الحالات ، نزول القضاة لمقابلة ذوي الإ
 .دم إمكانية الوصول لقاعة المحكمةو الإعاقة بسبب عالشخص ذتقال المحكمة لمقر إنالمحكمة أو 
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للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث  إلى نظم مساندة ودعم إتخاذ القرارات في جميع الإجراءات القانونية
 تكفل وصولهم للعدالة على قدم المساواة مع الآخرين.

 لأشخاص ذوي الإعاقة.ليسير اللجوء إلى العدالة وضع إستراتيجية واضحة لضمان ت -
ة حول زة العدليوالشرطة و كل العاملين بالأجهالقضاء ووكلاء النيابة في مجال  بناء قدرات العاملين  -

 كيفية تيسير الإجراءات العدلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
فات مكانية الوصول ومواصإمطابقة لمواصفات جهزة العدلية تكون كل مباني الأعلى أن  العمل -

 التصميم الشامل.
 

 حرية الشخص وأمنه -14المادة  .2.11
لا يجوز على أنه  لكل شخص الحق في الحرية والأمان و 29في المادة  2005نتقالي لسنة لإنص الدستور ا

 .لقانونا لأسباب وفقا ا لإجراءات يحددها إلالحبس ولا يجوز حرمانه من حريته إخضاع أحد  للقبض أو ا

قلية ية والعالذهنذوي الإعاقة ل )خاصة جاز القسري للأشخاص ذوي الإعاقةحتلإلاقع فان هنالك حالات في الو
يعات ي تشرألا توجد  حيثالإعاقة ، حتجاز عادة بواسطة أهل الشخص ذويتم هذا الإ (،والنساء ذوات الإعاقة

ل بن ق  ممن قبل الدولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الإحتجاز القسري )الحبس على أساس الاعاقة( 
 أسرهم.

ا للمستشفيات أو لدوروي الإالأشخاص ذ رم إدخالج  كما لا توجد تشريعات ت    أو الرعاية عاقة جبريا
بت لها أن ثتنص على أنه "يجوز للمحكمة إذا 1991من القانون الجنائي لسنة  49المادة لإصلاحيات. بل أن 

سسات المؤ المتهم فاقد الإدراك بسبب مرض عقلي أو نفسي أن توقف إجراءات المحاكمة وتأمر بإدخاله إحدى
تمن بعد خص مؤمراض العقلية أو النفسية ، كما يجوز لها أن تعهد برعايته لوليه أو أي شعدة لعلاج الأالم  

ملة رة معاالرغم من أن قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء أشار إلى ضرو ىوعل التعهد بحسن رعايته".
ن خل السجوقة داالإعا شخاص ذويكانية وصول ولا تدابير تيسيرية للأإممعاملة كريمة إلا أنه لا توجد  النزلاء

 ن وجدت فهي تتم بالتعاطف الشخصي.إو

 
 

 
 

 التوصيات
تناسب المفاهيم  حتجاز القسري للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة من الأهلسن تشريعات تجرم الإ -

 .الثقافية في السودان
عاقة ي الإذو إتخاذ تدابير تشريعية من شأنها تجريم إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما الأشخاص -

ا دور العلاج التي تدار بوإالعقلية والنفسية/  ا للمستشفيات، وخصوصا الجين اسطة معجتماعية إجباريا
 تقليديين.

 نون.في حالة حرمانهم من حريتهم وفق القايسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة توفيرالترتيبات الت -
 

 اللاإنسانية أو المهينةعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو  -15المادة  .2.12

عاقة حركية( بتقديم شكوى ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية إخضر الحسن )السيد جعفرقام 
نتهاك الحق فى إي الأستاذ محمد عبدالجليل بخصوص بواسطة المحام 2019فبراير  3القضارف بتاريخ 

 رات.احتجازه فى زنزانة تابعة لجهاز الأمن والمخابله وعتقاإثناء أة الترتيبات التيسيرية المعقولة كفال
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ا واضحة حول منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية  33أفرد الدستور في المادة  وكذلك قانون  30نصوصا
ن قانون ألإثبات وغيرها من القوانين. كما الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء وقانون ا

معاملة المحبوسين على ذمة التحري بما يحفظ كرامتهم ومنع  م شدد على1991الإجراءات الجنائية لسنة 
ا وأوجب توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم ومعاملتهم معاملة لائقة وإنسانية. ا أو معنويا  إيذائهم بدنيا

قة التدخل الطبي دون موافتحظر  2008من قانون الصحة العامة لسنة  24على الرغم من أن المادة 
ه ص يخول لذات المادة بها إستثناء يسمح بأخذ الموافقة من شخص آخر إذا كان ذلك الشخإلا أن ، المريض

ن جردون مي  ن بعض مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة أالموافقة. مع الأخذ في الإعتبار القانون إعطاء تلك 
لعمليات اإجراء  علىوبسبب عدم الإعتراف بالأهلية القانونية فإنه يمكن للوصي أن يوافق  .القانونيةالأهلية 

 الطبية والعلاجية نيابة عن الشخص ذو الإعاقة ودون موافقته أو حتى علمه في بعض الأحيان.
خلات راء تديقوم الأوصياء بإجبار الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الأحيان للتداوي بالأدوية الشعبية وإج

ص في ذه الممارسات على وجه الخصوتكثر ه،  رخص لهم بممارسة الطبيين غير م  طبية من معالجين شعب
ا للحد م إتخاذهتحيث لا توجد أي حماية تشريعية أو خطوات ،  ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسيةحالة الأشخاص 

 من هذه الممارسات.
ن لنفسية مة أو الا توجد تدابير قانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهني

 لأذى.لالعزل ووضعهم في القيود الحسية بحجة الخوف من تعرضهم هم أنفسهم أو تعريض غيرهم  ممارسات
 

 

 

 
 التوصيات

 إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجيات والآليات الوطنية لمنع التعذيب. -

جراء وضع تشريعات تضمن أخذ الموافقة الحرة والمستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة عند إ -
وعلى وجه الخصوص التدخلات الطبية من قبل الأشخاص غير ،  خلات الطبية والعلاجيةالتد

 .المرخص لهم بالإشتغال بالمهن الطبية
خدام ستإلى عطفال ذوي الإعاقة تدريب الأسر والعاملين في المؤسسات التعليمية والتأهيلة خاصة للأ -

 مكافحة كل أشكال العنف والإساءة.ساليب التربوية والأ
 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء -16ادة الم .2.13

ينص دستورالسودان الإنتقالي على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته علي نحو قاس أو لا إنساني 
ا نص الدستورعلى أن "تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإ31أو مهين". عاقة كل الحقوق والحريات وبخاصة أيضا

 32ركتهم الكاملة في المجتمع ".حترام كرامتهم ومشاإ
حماية الطفل ذكراا أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو على " 2010ينص قانون الطفل لسنة كذلك 

كما  33الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أوالاستغلال".
الجزاءات التالية على الأطفال بالمدارس:)أ( العقوبات القاسية )ب( التوبيخ نص على أنه لا يجوز توقيع أي من 

                                                           
  . مهين  أو إنساني لا أو قاس نحو على معاملته أو للتعذيب أحد إخضاع يجوز ( لا33المادة ) 30
 .33، المادة 2005دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة   31
 (1)45المرجع السابق المادة   32
 ( الفقرة ك2)5،  المادة 0201قانون الطفل لسنة   33

  سستخدام البدائل إلوقف العقاب البدني وحملات التوعية من الجمعية القومية السودانية لرعاية الصم
عاقة التربوية للعقاب البدني ومنهج التعزيز الإيجابي وذلك من أجل خلق بيئة حامية للأطفال ذوي الإ

 ستخدام العنف ضدهم شملت عدد من المسرحيات.إالسمعية ووقف 
 مراكز الأطفال للإعاقات الفكرية من ( 9وعي جايكا في تدريب المعلمات والعاملين في )مشروع متط

التربوية والتعزيز الإيجابي بدلاا  البدائلبولاية الخرطوم على التعريف بأنواع الإعاقات الفكرية وإستخدام 
 عن الإهانة والإساءة  والعقوبة البدنية.
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بالألفاظ المهينة للكرامة )ج( الحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب فى عرقلة سير الدراسة 
لجزاءات كما نص على أن تحدد وزارة التربية والتعليم العام ا 34)د(الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة.

جازة إن ي هذا الشأن. لكن لم تتم  حتى الآخـالـف هذه الأحكام بموجب اللوائح التي تصدرها فالمناسبة لكل من ي  
ية بوزارة الترخل المؤسسات التعليمية من قبل دا ةالمحظور وباتمنع العنف وهذه الأنواع من العقاللائحة التى ت
 والتعليم العام.

 ي"حظر التدخل الطب علىوالذي ينص  2008لسنة  قانون الصحة العامة القوانين التي صدرت بينمن 
ؤخذ الموافقة من شخص هذه الحالة ت   يستطاعته إعطاء موافقته، وفإه إلا في حالة عدم للمريض بدون رضائ

ا للقانون، أو إذا كان تأخير التدخل الطبي يعر وت أو ضه للممخول له كتابةا من قبل متلقي الخدمة الطبية أو وفقا
في هذه الحالة يجب على مقدم الخدمة الطبية بذل الجهد اللازم للحصول على الموافقة العاهة المستديمة، و

 35المذكورة".

 والطفل، المرأة مكافحة العنف ضدفي إطار تعزيز وضمان التنفيذ الفعال للتدابير التشريعية الرامية إلى ما أ
 لمستوىذوات الإعاقة فعلى ا نبمن فيهغرض حماية النساء تخذت الدولة جملة من التدابير والخطوات بإ

وم العنف م عقوبات على الجرائم التي تندرج ضمن مفه2015ضمن القانون الجنائي  تعديل سنة التشريعي تَ 
ات م على عقوب2014كذلك يتضمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر  ضد المرأة كجريمة التحرش الجنسي.

 .لإتجار بالبشر التي يكون ضحاياها من النساء والأطفال وذوي الإعاقةمغلظة على كافة أشكال ا

ا للقوانين السابقة. إلا أنه وبسبب عدم الإعتراف بالأهلية القانونية  مٌ رّ جَ م  بشكل عام يمكن القول أن العنف  وفقا
وبات ن ضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعإمجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة، ف لبعض

ا ،  تبليغ عن العنف الذي يمارس ضدهمفيما يتعلق بال  ذا ما تم من أسرهم أو الأوصياء عليهم.إخصوصا

ملية من ع يتم ممارسة عنف  ضد الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، حيث يتم جلدهم في كثير من الأحيان كجزء
 لدولة أيام تتخذ ل،  النفسية/الإجتماعية من الإعاقةالجلد يساهم في العلاج بأن العلاج؛ حسب الإعتقاد السائد 

بعض  ذوات الإعاقةن اجه الفتيات في السودان بما فيهخطوات واضحة لمكافحة هذه الممارسات.كذلك تو
 الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

عنف من الأشخاص حايا اللا توجد أي آلية لمعالجة ضحايا العنف بصورة عامة، وذات الأمر ينطبق على ض
ا العنف الجنسي للنساء ذوات ذوي الإعاقة، بالإ ضافة إلى وجود تحديات تكمن في الإبلاغ عن العنف خصوصا
  الإعاقة الذهنية.

 
 
 
 
 

                                                           
 (1)29المرجع السابق، المادة   34
 24المادة  2008قانون الصحة العامة، لسنة   35

 الصحة بالتعاون مع وزارة التربيةال التي قامت بها وزارة أوضحت دراسة تحليل وضع العنف ضد الأطف
أن ؛  2017والطفل بالشرطة واليونسيف  والمجلس القومي للطفولة ووحدة حماية الأسرةوالتعليم العام 

ضافة الى ذلك ل مختلفة من العنف فى الشارع بالإالأطفال وبالأخص الأطفال ذوي الإعاقة يتعرضون لأشكا
ى بعض الممارسات والتصرفات التى تسبب الضيق والحرج أو تعرض بعض شرائح الأطفال إل عرضت

: صنف كعنف لكن يؤثر بشكل مباشر على الأطفال مثلاا الأطفال ذوي الإعاقة للخطر بالرغم أن بعضها لا ي  
فر( التي الإأن عاقة البصرية ذكر معظم الأطفال ذوي الإ يمكن زدحام والمياه الراكدة والطرق الوعرة )الح 

ى ذلك أظهرت إلبالإضافة . وتهكم من قبل زملائهم الأطفال أن تتسبب في سقوطهم وتجعلهم محل سخرية
% من المعلمين إنه 72الدراسة ضعف وعي المعلمين بحقوق وحماية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث ذكر 

وأما الذين أجابوا بنعم  ،% إنه توجد 28لاتوجد أيّ  نظم لحماية الأطفال ذوي الإعاقة فى المدارس و أجاب 
ا  يطفال ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم فحماية الأجابتهم تعكس ضعف إلمامهم بحقوق وفإن إ  التعليم وفقا

تتفق نسبة عالية من المعلمين  مع أولياء الأمور في ضعف نظام و آليات حماية .لضلى للطفللمصلحة الف  
 .الأطفال ذوي الإعاقة
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إيقاف العقاب البدني في هناك جهود قامت بها الجمعية القومية السودانية لرعاية الصم ب 36سبق الإشارة إليه اكم
ا جميع المدارس  تجربة متطوعي جايكا في تدريب معلمات المراكز  الخاصة بذوي الإعاقة السمعية وهنالك أيضا

 في التعريف بالعنف وكيفية مكافحة العنف في مراكز الإعاقات الفكرية.
 التوصيات

قة بما فيه العنف تجريم العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاء على وتخاذ تدابير تشريعية واضحة للقضاإ -
 37والإستفادة من تجارب بعض القوانين العربية مثل التجربة الأردنية. لاجلأغراض الع

 إنشاء آليات لمعالجة ضحايا العنف ، وجعل هذه المعالجات متاحة للضحايا من النساء ذوات الإعاقة. -
م والتعلي ةلتربيات المحظورة داخل المؤسسات التعليمية من قبل من وزارة اتمنع الجزاء يإجازة اللائحة الت -

 .العام
ستغلال عرض للالمواءمة الثقافة المجتمعية والبيئية لحماية الأشخاص ذوي الأعاقة من التضرورة التوعية  -

 والعنف والأعتداء.

 حماية السلامة الشخصية -17المادة  .2.14
رامة لكل إنسان حق أصيل في الحياة والك"أن  على منه 28في المادة  2005 نتقالي ينص الدستور الإ

ام أي شكل ستخدإب على تعاقجرم وت   1991من القانون الجنائي لسنة 43كما أن المادة  ."لشخصيةوالسلامة ا
من  141م إعتماد تعديل المادة 2020أبريل  22وقد تمّ في ,  أشكال القوة ضد أي شخص دون رضاه من

م تشويه / بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية من قبل مجلسي  لحكومة لوزراء لدة واالسياالقانون الجنائي والتي تجرّ 
 الإنتقالية. 

 
ليونسيف ان مع جرم ختان الإناث وتعاقب ممارسيه. كما أطلقت الحكومة بالتعاوأجازت أربعة ولايات قوانين ت  

مجتمع لا ار الحملة "سليمة" وهي مبادرة إجتماعية إعلامية تهدف لمنع ختان الإناث وتركز على التحول في إط
ن أ. غير لإناثختان ا وئعلى نشر التعليم والتوعية بمسا جتماعي للتغيير وتعملإك قبول رد بحيث يكون هناالف

الت تمارس زلا يجرم عملية ختان الإناث. وجدير بالذكر أن عادة ختان الإناث ما  2010قانون الطفل لسنة 
 سرأعتقاد إسبب ارسة؛ بر عرضة لهذه الممبكثرة خاصةا في الريف أما بالنسبة للفتيات ذوات الإعاقة فإنهن أكث

 ناث يحميهن من الإعتداء الجنسي.ن ختان الإأالفتيات ذوات الإعاقة 
-2008فترة لم يتم ذكر وتخصيص تدابير إضافية لحماية النساء ذوات الإعاقة في الإستراتيجية الوطنية لل

علقة خرى المتالأ للمبادرات الهادفة إلى منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وكذا هو الحال بالنسبة 2018
 ويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.بإذكاء الوعي بقضية تش

لتعقيم ارضا الشخص بما فى ذلك  بدون يالتدخل الطب 2008حة العامة لسنة من قانون الص 24تحظرالمادة 
دون  من نعها للتدخل الطبيعلى الرغم من مو( من قانون الصحة العامة 24التحصين. غير أن المادة )و

رهم ذين يعتبية ال،إلا أنها تسمح بأخذ الموافقة من الأوصياء على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسموافقة
 بالتدخل العقم جرم بصورة قاطعةلا توجد نصوص تشريعية ت  نه أاقدي الأهلية. عليه يمكن القول بالقانون من ف

 عقلية دون موافقتهن.الطبي للفتيات والنساء ذوات الإعاقة الذهنية وال
 التوصيات

                                                           
 ( في هذا التقرير.15المماراسات العملية لتنفيذ  للمادة ) 36
عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب ( تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي 48، المادة )2017القانون الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة   37

لفقرة اوص عليها في ف المنصبالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي شكل من أشكال العن
ا كل فعل أو امتناع من30)أ( من المادة ) ا، أو تقييد محق أو حرية  شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من ( من هذا القانون والتى تنص على )أنه  يعد عنفا

 ممارسته لأي منها، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها("
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من  سن تشريعات تجرم العقم بالتدخل الطبي دون موافقة بصورة صريحة وقاطعة والنص على معاقبة -
 يرتكبه.

مسبقة رة والم على أساس موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة الحقدتحقق من أن العلاج الطبي ي  لل وضع تدابير -
 .والمستنيرة

 لطبي.ام على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة إلى العاملين في المجال تقديم تدريب على النهج القائ -
 .حظر العلاج على يد أشخاص غير معتمدين والذين يمارسون الطب التقليدي -

 ت الضارة.لعادااإدماج النساء ذوات الإعاقة في جميع التدابير المتخذة لمكافحة هذه الممارسة وغيرها من  -
 
 يةحرية التنقل والجنس -18المادة  .2.15

كان إقامته ختيار مإلكل مواطن الحق في التنقل وحرية منه بأن  42في المادة  2005نص الدستور الإنتقالي 
ة المواطن اني بحقأقر الدستور السودكذلك ظمه القانون. كما له الحق في مغادرة البلاد والعودة وفقا ا لما ين

أن لكل يين واوية والواجبات لكل السودانالمتسبأن المواطنة هي أساس الحقوق  7والجنسية حيث نصت المادة 
ة عن من لجنسينية ولا يجوز نزع انتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودام حق لا ي  مولود من أب أو أ  

 .نلقانوكتسبها بالتجنس إلا بقانون ، كما يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد أخر حسبما ينظمه اإ
لوائح دون أي تمييز وذلك حسب قانون الطفل وقانون السجل المدني والولادة يتم تسجيل كل طفل حديث 

 يوجد بعض التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في حرية التنقل،  مصلحة الإحصاء
ا من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو الذهنية إحألطيران عبر المطارات. حيث ي طلب با رير ضار تقحيانا

 .وضعهم الصحي كشرط ليسمح لهم بالسفر عبر الطائرات أو اشتراط أن يكون معه مرافق طبي عن

 التوصيات
وي ذشخاص تخاذ خطوات عملية لمكافحة التمييز في ممارسة حرية التنقل عبر المطارات بالنسبة للأإ -

 الإعاقة.
 

 العيش المستقل والإدماج في المجتمع 19المادة  .2.16
يكون للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحقوق نص على أن  2017لقومي لسنة اقة اقانون الأشخاص ذوي الإع

م كافة أن تلتزو تفاقيات الدولية التى صادق عليها السودان،الإعفاءات بما يتفق مع المعاهدات ووالتسهيلات والإ
ير فالدمج والتدريب وتومن هذه الحقوق الحق في التأهيل وبناء القدرات ومن ضأجهزة الدولة بتنفيذها، و

، إلا أنه لم ينص  يالإدخال في مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعالوسائل التيسيرية المعقولة و
صراحة اعلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع وما يستلزمه من توفير 

 لمستقل داخل المجتمع.نظام للمساعدة والدعم الشخصي وبرامج للحماية الإجتماعية لضمان العيش ا
 

الأطفال  فال فاقدي الرعاية الوالدية أوالأطتوجد في السودان عدد من الدور الإيوائية مخصصة لإيداع 
وفي الغالب يكون هنالك أطفال ذوي إعاقة وكذلك  عائل لهم،كبار السن الذين لا كما توجد دور لإيواء المشردين

 كبار السن ضمن المودعين لدى تلك الدور.

سر بديلة للأطفال المودعين في تلك الدور من خلال تشجيع كفالة/ تبني هؤلاء تبع الدولة سياسة تشجيع توفير أ  ت
ن الأطفال ذوي الإعاقة المودعين لدى هذه الدور في أ. إلا 38الأطفال فيما يعرف ببرنامج )الأسرة البديلة(

                                                           
رض ضمان عيش الطفل ضمن أسرة بتبني الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية بغ برنامج تديره وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية يسمح وفق شروط محددة  38

 حقيقية بدلاً عن تربيته في الدور الإيوائية.
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اقة ، حيث تتخوف الأسر من التكلفة الإضافية سر بديلة ، وذلك بسبب كونهم ذوي إعأ  الغالب لا يحصلون على 
 التي تنتج عن الإعاقة عند كفالتها لطفل ذو إعاقة.

لى حالة عوقوف قام فريق عمل إعداد هذا التقرير بزيارات ميدانية لدور رعاية الأطفال بالعاصمة الخرطوم لل
 :لآتيبيانات االإستوا فريق العمل ام بهالأطفال ذوي الإعاقة بتلك الدور. حيث أظهرت الزيارات الميدانية التي ق

سن  ن هم دونملوالدية االدار رعاية وإيواء الأطفال فاقدي الرعاية ه يتم في هذدار رعاية الطفل )المايقوما(: 
قدم لهم ت. حيث 2018من الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة وذلك في العام  24يوجد بالدار عدد ابعة. الر

توفير  ه لا يتمير أنة والعلاج الطبي والتدليك وتعمل الدار على توفير الأسر المناسبة. غخدمات الرعاية والتغذي
عاقة وي الإالمعينات والأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة. كما لا تتوفر بعض الخدمات المتخصصة لذ

 الدار،ت يقيمون بوجود أطفال ذوي إعاقة فوق عمر أربعة سنواتخاطب. كما لاحظ الفريق المثل إختصاصي 
 بسبب عدم قبولهم في الدور الأ خرى المخصصة للأطفال فوق سن الرابعة بسبب كونهم ذوي إعاقة.

سن  ن هم فوقور مالذك تأهيل الأطفال فاقدي الرعاية الوالديةو الدار إيواء هيتم في هذ دار حماية الأطفال:
فاة واحدة. ل ذوي الإعاقة، حدثت بينهم حالة و( من الأطفا15( عدد )2019وجد بالدار )فبراير يالرابعة. 

حويلهم من دار ( من الأطفال ذوي الإعاقة من الذين تم ت19( كان هنالك عدد )2018وبينما في العام السابق )
لنفسي هيل االصحة والكساء والتأخدمات الغذاء و المايقوما وحدثت بينهم ثلاث حالات وفاة. حيث تقدم لهم

م ضافة لعدبالإ،  ولئك الأطفالبالدار للقيام بالرعاية الطبية لأه لا يوجد كادر طبي مؤهل نألا إ والاجتماعي.
 وجود عربة لنقل المرضى للمشافي.

وق سن من هن ف الإناث تأهيل الأطفال فاقدي الرعاية الوالديةيواء وإالدار  هيتم في هذ دار المستقبل للفتيات:
ا  البصرية و( من الطفلات ذوات الإعاقة الذهنية 15( عدد )2019رفي فبراي) الرابعة. يوجد بالدار حاليا

الجلسات اصة بخوالسمعية والحركية. تقدم الدار خدمات عامة للتأهيل وتعديل السلوك. إلا انه لا توجد وحدة 
ات ينديم المعتم تقار. كما لا يخذ الجلسات التأهيلية خارج الدا لا يوجد عربة لترحيل الفتيات لأالتأهيلية كم
 برامج الأطفال ذوي الإعاقة.دخالهم في كل إوالوسائل و

هن  لوقت الرافي ا تأهيل الفتيات المشردات. حيث لا توجد خدماتار إيواء و:يتم في هذا الددار بشائر للفتيات
 تقدم للفتيات ذوات الإعاقة بالدار.

ل واحد من طف 2018ار في عام تأهيل الأطفال المشردين، يوجد بالديتم في هذا الدار إيواء و دار طيبة:
عاقة حركية ( أطفال ذوي إعاقة )واحد إ3كان العدد ) 2017الأطفال ذوي الإعاقة )إعاقة سمعية(. وفي عام 

هم مج خاص لبرنا وأثنان  إعاقة سمعية(.تقدم لاؤلئك الأطفال نفس الخدمات التي تقدم لبقية الأطفال ولا يوجد
 تخصص لهم.يلبي متطلبات إعاقاتهم ولا كادر م

تؤكد هذه المعلومات عدم وجود الإستراتيجيات والخطط الرامية إلى إلغاء مؤسسات الرعاية ومواصلة 
الاستثمار في الدور الإيوائية، كما تشير إلى أن الحواجز الإجتماعية مثل الإتجاهات السالبة، والوصمة 

 لمجتمع ومن الحصول على المساعداتالإجتماعية تحرم كثير من الأطفال ذوي الإعاقة من الإندماج في ا
بالإضافة إلى غياب الأ طر القانونية وعدم تخصيص الميزانيات اللازمة لتوفير نظام المساعدة والدعم المتاحة ، 

الشخصي لذوي الإعاقة؛ وكذلك عدم وجود خدمات ومرافق عامة ميسرة وسهلة الوصول مثل وسائل النقل 
ات العامة والمساكن والمسارح ودور الترفيه والسلع والخدمات والمباني والرعاية الصحية والمدارس والمساح

 العامة كلها صعوبات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سبيل تحقيق العيش بإستقلالية والإندماج في المجتمع
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 التوصيات

لمستقل ايش لعإتخاذ التدابير القانونية والسياسية الضرورية لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في ا -
كيف وع من والإدماج في المجتمع، وهو حق الفرد في أن يختار مكان إقامته والمكان الذي يعيش فيه وم

 يعيش.
 حق وكفالةذا الالإعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الإطار القانوني الذي يحمي ه -

ساندة مل دعم تخاذ القرار ببدائإظم الوكالة في ، والإستعاضة عن نالتمتع به وحظر جميع أشكال الوصاية
 تخاذ القرار.إ

دة ت جديالإيقاف الفوري لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، والتوقف عن بناء مؤسسا -
 ؤسسات.ه المأو تجديد المؤسسات القائمة، بإستثناء التدابير العاجلة والضرورية لحماية المقيمين بهذ

لعيش ات إجتماعية متضمنة خدمات الدعم الشخصي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اتقديم حزم خدم -
 بإستقلالية.

 ورةكتهم بصلتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشار تخاذ تدابيرإالعمل على  -
ن مغيرها خدمات المؤازرة في المنـزل وفي محل الإقامة وعلى  كاملة في المجتمع وضمان حصولهم

 .علمجتمالخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في ا
عية تمالمج ستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافقإ ضمان -

 حتياجاتهم.ستجابة هذه الخدمات لإإالمتاحة لعامة الناس، وضمان 
ا في ميزانية شخصتخاإ - ا قانونيا ل فية من أجية كاذ التدابير الضرورية التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقا

 .اليف الإضافية المرتبطة بالإعاقةراعي التكالعيش المستقل )في شكل دعم مباشر( ت  
 ية.عادة توجيه الموارد من الخدمات المتصلة بالإيداع في دور الرعاية إلى الخدمات المجتمعإ -

 التنقل الشخصي -20المادة  .2.17
لازمة للسائقين وتتضمن التوجيهات ال   2003إصدار لائحة تنظيم التعامل مع المكفوفين في الشارع بتاريخ تم 

على  اقةالسو ستخراج رخصةإتم تدريب السائقين المقبلين على للتعامل مع المكفوفين بالشوارع العامة. كما ي
لشرطية جهزة ا. فضلاا عن تدريب الأالسواقةلشارع العام كشرط لنيل رخصة كيفية التعامل مع المكفوفين في ا

 وعلى وجه الخصوص شرطة المرور على ذات الأمر.

لتسهم في ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي  (NAPO)تم إنشاء الهيئة العامة للأجهزة التعويضية 
ضية بتوفير الأطراف الصناعية والمعينات تقوم الهيئة العامة للأجهزة التعويأطراف صناعية.  ىعلالإعاقة 

ا مع اللجنة  بينما يتكفل ديوان الزكاة بدفع قيمة  ICRC الدولية للصليب الأحمرالحركية بسعر التكلفة تنسيقا
،  ( شخص8504معينات حركية لعدد ) م قدمت2016 -2014الأجهزة لغير القادرين. وفي خلال الفترة من 

للهيئة ورشة متحركة معنية بالعمل على توفير خدمة تصنيع لمشايات. المتحركة والعصي وا كالكراسي
ا من مناطق في أماكنهم الأطراف الصناعية المتنقلة حتى تستطيع الوصول إلي الأشخاص ذوي الإعاقة  أو قريبا

ا لقانون التأمي ن سكنهم. بالإضافة إلى ذلك فقد  تم إدراج المعينات الطبية في خدمات التأمين الصحي وفقا
نات المطلوبة خاصة بنوع المعي 39م ، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك على الرغم من إعداد دراسة2016الصحي لسنة 

 والتكلفة المطلوبة.

                                                           
(، أعدتها لجنة من الصندوق القومي للتأمين الصحي ، المجلس القومي 2017دراسة )المعينات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة الإحصاءات والتكلفة   39

ن وزراة الضما إحتفال وزارة المالية وديوان الزكاة. تم رفع الدراسة لمجلس الوزراء فيللأشخاص ذوي الإعاقة ، صندوق الإمدادات الطبية وممثلين ل

 .2018والتنمية الإجتماعية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم بمقر الهيئة العامة للأجهزة التعويضية في ديسمبر 
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رية م تم التنسيق مع شركة جياد لصناعة السيارات بخصوص توطين صناعة الدرجات البخا2016في مارس 
 ملائمة ن تكون تلكم الدرجات ذات جودة ومواصفاتأعلى  شخاص ذوي الإعاقة الحركية.الأ يستخدمهاالتي 

 لا يوجد مقابل حيث التصنيع والتوزيع والصيانة. على صعيدللبيئة السودانية وتغطي كافة ولايات السودان من 
 الإعاقة ذوي شخاصممكنة الوصول ومهيئة للأ تكونالنقل العامة والخاصة ل إلزام لشركات النقل بتهيئة وسائل

 امها والإنتقال بها بسهولة.ستخدلإ
. ل الكافيبالشك وليس جداا  ضيقٍ  ولكن في نطاقٍ  متاحٌ لتدريب على مهارات التنقل واستعمال الأجهزة المساعدة ا

ي. لطبيعكما لا يلبي حاجة الاشخاص ذوي الإعاقة للتدريب المتقدم المصاحب لإعادة التأهيل والعلاج ا
ة الاجهز ويا أنولوجستفادة من التكشخاص ذوي الإعاقة للحصول والإم للأة إلى عدم توفير الدعم اللازبالإضاف

ا أو المساعدة إلا نادراا   يصعب تواجدها بالسوق وتوفرها بأسعار معقولة. يضا

 لتوصياتا
نقل ى التتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة عل -

ع    هم من حيثناولعلها في متينة وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جوالتكنولوجيات الم 
 .التكلفة

 .العاملين معهم على مهارات التنقلتوفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين  -
 في ذلكما ، بتنقلالوسائل والأجهزة المساعدة على ال أو تستورد الخاصة التي تنتجو العامةتشجيع الكيانات  -

ينة على مراعاة جميع الجوانب ا وسائل المواصلات العامة، ع  قة بتنقل لمتعلوالأجهزة والتكنولوجيات الم 
 .الأشخاص ذوي الإعاقة

يات ولوجكن، بما في ذلك التالتعويضية و تخاذ تدابير تكفل توفير معدات التنقل والأجهزة المساعدةإ -
 .عاقةللأشخاص ذوي الإ  المساعدة، بتكلفة ميسورة

 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات -21المادة  .2.18
على الحق في حرية التعبير وأجاز لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي  40نص دستور السودان

ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك 
ا لما يحد ا لما ينظمه القانون في مجتمع وفقا ده القانون ؛ كما كفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا

العنصرية ووبعدم إثارة الكراهية الدينية أوالعرقية أديمقراطي ؛وألزم كافة وسائل الإعلام بالأخلاق المهنية 
 الحرب.أوالثقافية أوالدعوة للعنف أو

                                                           

 (1/2/3)39المادة  2005دستور السودان الانتقالي لسنة   40

ن تكلفة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أن الزكاة وغيرها من الجهات  إلا يوادعلى الرغم من مساهمات 
رتفاع أسعارها ، هذا إ الذين يشكون منالأجهزة المساعدة والأطراف الصناعية تظل أعلى من قدرة الغالبية 

 الإنتظار لوقت طويل.لحصول عليها حتى مع الدعم يتطلب بجانب أن ا

 



 

 

36 

  

تم كذلك طباعة دليل ل إلى وسائل الإعلام الجماهيري. إمكانية الوصو 41كفل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
الهيئة السودانية للمواصفات يقة برايل وبلغة الإشارة من قبل إرشادى للمعايير والمواصفات السودانية بطر

 والمقاييس.

ق ي المراففامها تخدسإكما أن لغة الإشارة لا يجري  ، يةلم تعترف الدولة بعد بلغة الإشارة الوطنية كلغة رسم
بتلك  توجد عام. كما لا الحكومية ومرافق تقديم الخدمات إضافة إلى الندرة فى مترجمي لغة الاشارة بشكل

من  لسمعيةشخاص ذوي الإعاقة امكن الأتصال البصرية والسمعية التي ت  مكانية وصول لوسائط الإإالمرافق 
ذوي  خاصشهل على الألومة بصورة مبسطة يس  توفير للمع نه لايوجدأعل مع كافة الجهات الرسمية. كما التفا

من  لمكفوفينمكن اديلة  التي تكذلك لا تتوفر المعلومات بلغة برايل وطرق الكتابة البالإعاقة الذهنية فهمها. 
 طلاع عليها.الإ

 هلميسرة يس قوفير الحصول على المعلومات بطربصفة عامة لا توجد سياسات عامة أو لوائح من أجل ت
ن مسمعية حيث يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية و ال،  يها بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقةالإطلاع عل

 غلبنه لا توفر أإلغة الإشارة، على سبيل المثال ف برايل أو بطريقة -لمتاحة للعامة ا -عدم توفير المعلومات 
ي فتها إلا ى شاشاات الترجمة للغة الإشارة علبما في ذلك القنوات الحكومية  خدمالقنوات الفضائية السودانية 

توفير  ني فيأوقات قليلة. عليه فإن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمدون على أنفسهم وبعض منظمات المجتمع المد
 الحصول على المعلومات بطريقة يسهل الإطلاع عليها.

  لتوصياتا
سر ومرافق تقديم الخدمات مي وضع خطة محددة بفترة زمنية لجعل التواصل في المرافق الحكومية -

 للاشخاص ذوي الإعاقة.
لشفويين مين االمترج بيفي المدارس؛ وتدر هاتاحة تعليموإ الإعتراف بلغة الاشارة السودانية كلغة رسمية -

رايل طريقة بوتصال عن طريق اللمس ستخدام أساليب الإإالإشارة والمعلمين القادرين على المؤهلين للغة 
 تي تسهل قراءتها.وأشكال الاتصال ال

 .العمل على أن تقدم محطات التلفزيون الأخبار وغيرها من البرامج بأشكال ميسّرة -
 اص ذويلغاء جميع القيود التي تعيق ممارسة الأشخإيث يتم تعديل قانون الحصول على المعلومات بح -

منها  وسائلبالآخرين الإعاقة لحرية إلتماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع 
لمواقع اتلك  التحقق من أن أصحاب المواقع الشبكية والجهات التي تشرف على تصميمها يتيحون النفاذ إلى

 .للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة البصرية
 .تعديل القوانين التي تحد من حصول الأشخاص ذوي الاعاقة على المطبوعات بشكل ميسر -

 

 
 ترام الخصوصيةإح -22المادة  .2.19

نتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة إلا يجوز " حترام الخصوصيةعلى إ 42نص الدستور
ثاق صادق السودان على المي. "الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقا ا للقانون

                                                           
)ع(: تخصص وسائل الإعلام مساحات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على  4المادة  2017قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القومي لسنة   41

 ة فيبة على الشاشق الكتاتوثيق أنشطتهم المختلفة في وسائها المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وأن تستخدم لغة الإشارة مع  مصاحبة  الصوت لنط

  جميع البرامج ما أمكن ذلك،
 

 (37المادة ) 2005دستور السودان الإنتقالي لسنة   42
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تتعلق بحماية الحياة الخاصة وتنص على  وهى 10لا أنه تحفظ على المادة إالأفريقي لحقوق ورفاه الطفل 
أسرته أو فى منزله أو فى  ي أوغير شرعي في حياته الخاصة في"لايجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسف

شراف معقول إن والوصى الشرعى الحق فى ممارسة ن للأبويأعلى شرفه وسمعته غير  يأو التعد مراسلاته
ا على سلوك الأطفال وللطفل الحق فى الحماية ق  .ات"من مثل هذه التدخلات أو التعدي انونا

 الأهليةولكن عدم الإعتراف ب،  تحمي التشريعات خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقةفي إطار التشريع العام 
 م.يعرضهم لأن يكونوا عرضة لانتهاك خصوصيتهم من قبل الأوصياء عليه هملبعض مجموعاتالقانونية 

وي ذشخاص عاقة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتنظيمات الأيعمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإ
ام حترإب بما في ذلك بث الوعي بخصوص وجوالإعاقة على بث الوعي الكافي في أوساط المواطنين جميعا ا، 

 خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 التوصيات
م عدم تعريضهالإعاقة والخصوصية للأشخاص ذوي  حمايةل لعمل على رفع الوعي المجتمعيمواصلة ا -

 وع آخرنهم أو مراسلاتهم أو أي توهم أو بيقانوني في خصوصياتهم أو شؤون أسرلتدخل تعسفي أو غير 
 .موسمعته ممن وسائل الاتصال التي يستعملونها، ولا للتهجم على شرفه

 .كذلللخصوصية ووضع عقوبات ل شخاص ذوي الإعاقة من أي انتهاكلأعزيز الحماية القانونية لت -
تهم العمل على حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة وبصح -

 .وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين
 .طفلاه الثاق الافريقي لحقوق و رفرفع التحفظ عن المادة المتعلقة بحماية الحياة الخاصة  فى المي -

 
 ةاحترام البيت والأسر -23المادة  .2.20

( 1)15ة مادنصت التخذ السودان العديد من التدابير لضمان ممارسة الحق في الزواج وتأسيس أسرة  حيث إ
 لقانون ،ماية احعلى أن الأسرة هى الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق فى ي نتقالمن الدستور الإ

ا لقوانين الأحوكما أعترفت نفس المادة للرجل والمرأة بالحق فى الزواج وتأسيس  خصية ال الشالأسرة وفقا
 الطوعي والكامل من طرفي الزواج. الخاصة بهما ، وقد قيدت هذه المادة الزواج بالقبول

انون قج. ولأشخاص ذوي الإعاقة من الزوالاتوجد عوائق قانونية وفق الدستور أو القانون تقيد أو تمنع ا
أن ذات  طه ، إلاموانع صحة الزواج أو أركانه أو شرو لم يورد الإعاقة من 1991الأحوال الشخصية لسنة 

 وجودوخص تمام عقد زواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية موافقة ولي الشالقانون يشترط لإ
 مصلحة ظاهرة من الزواج.

ا الجتماعية كبيرة تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقدمون على الزواج وخإهنالك قيود  وات ذنساء صوصا
كون في ن يشكورلإعاقة ، حيث لا زال الكثيلجتماعية والنظرة السلبية الإعاقة.هذه القيود بسبب الوصمة الإ

 ال.ية الأطفك رعاالقيام بالأعمال المنزلية بما في ذلقة في إدارة الحياة الزواجية وقدرة النساء ذوات الإعا

بالتعاون مع  (NCPD)اقة يعمل المجلس شخاص ذوي الإعل تيسير الزواج وتكوين الأسرة للأفي سبي
منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الإرشاد الأسري وتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة على إقامة 
إحتفالات بزيجات جماعية والمساهمة في نفقات الزواج بتوفير بعض المستلزمات العينية للمقدمين على الزواج 
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جميعا ا بحقهم في لزواجية وبث الوعي الكافي في أوساط المواطنين وتدريبهم على مهارات إدارة الحياة ا
 خرين. لآسرة على قدم المساواة مع اأالزواج وتكوين 

م لقياعاقة للوالدي الأطفال ذوي الإ من قبل مؤسسات الدولة والجهات المانحة لا يتم تقديم الدعم الكافي
ي ألى عن حصلويحيث لا ،  سبة للوالدين من ذوي الإعاقةالنوكذا هو الحال ب،  بمسؤولياتهم في رعاية أطفالهم

 مجموعات لبعض عتراف بالأهلية القانونيةن القيام بدور الأبوة أو الأمومة، كما أن عدم الإدعم لتمكينهم م
تحت  فسهمشخاص أنلئك الأالاشخاص ذوي الإعاقة يحرمهم من حقهم في الوصاية على أطفالهم، بإعتبار أن أو

 الوصاية.

 توصياتال
ن تكوي ذوي الإعاقة بحقهم في شخاصية التي تؤثر على تمتع الأوضع خطة  لمكافحة الوصمة الإجتماع -

 .حقهم في الزواجوإزالة القيود التي تحول دون  أسر
م فيما بحيث يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقوقه 1991مراجعة  قانون الأحوال الشخصية لسنة  -

لحرة اقتهم الأبوة والعلاقات على قدم المساواة مع الآخرين وعلى أساس موافيتعلق بالزواج والأسرة و
 .والمستنيرة

ر الدعم  توفيو ولياتهم في رعاية أطفالهمتوفير الدعم الكافي لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة للقيام بمسؤ -
 مارسة حقوقهم الوالدية في البيت.للوالدين من ذوي الإعاقة لم

 
 التعليم -24المادة  .2.21

الدولة أن تكفل الحصول على والتعليم حق لكل مواطن "على أن  2005ينص دستور السودان الإنتقالي لسنة 
ا   ؛ 43 "عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة كما  ينص  الدستور أيضا

 2001ط التعليم العام وتنظيمه لسنة قانون تخطي كذلك ، 44على إلزامية ومجانية التعليم في مرحلة الأساس.
على إلزامية التعليم للأطفال " يكون لكل لطفل سودانى يبلغ السادسة من عمره الحق فى أن يتلقى تعليمه ينص 

لا أنها إالأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بالرغم من أن هذه النصوص تؤكد على حق  45فى مرحلة الأساس".
 لتعليم الشامل.لم تنص صراحةا على الحق في ا

في التعليم على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق ينص م 2017لسنة القومي قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 
 كذلك ينص التخصصات العلمية بما يتناسب مع نوع الإعاقة بما يحقق مقاصد الدمج.دون تمييز بالمساق أو

ذلك عن طريق  إنشاء متى اقتضت مصلحتهم، وعلى "تأهيل وتنمية قدرات ذوي الإعاقة الشديدة أو المزدوجة 
ا ينص القانون على"،  مؤسسات خاصة" نهم من غير دمج الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرا أيضا

في مناحي التعليم المختلفة وتنفيذها من خلال مؤسسات التعليم العام والعالي والبحث الأشخاص ذوي الإعاقة 
المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة، عن طريق إعتماد برامج مخصصة  العلمي ومعاهد ومراكز التدريب

 46لذلك." 

                                                           
 .(1)44، المادة 2005دستور السودان الإنتقالي لسنة   43
 (2)44، والمادة ( )أ(١) 13المادة  المرجع السابق،  44
 .13، المادة 2001قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة   45
  )أ(، )ج( و )د(. 4الفصل الثاني المادة  ،2017لسنة  القومي لأشخاص ذوي الإعاقةاي قانون السودان  46
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ا على  47على حق الطفل فى التعليم الأساسي الإلزامي المجانى.ينص  2010طفل لسنة قانون ال كما ينص أيضا
ج الأطفال ذوي كذلك ينص القانون على دم 48مجانية التعليم في المدارس الثانوية الحكومية لذوي الإعاقة.

ا  لتعليم المختلفة حسب الإعاقةالإعاقة في مراحل ا ينص على أنه "يجوز أن تنشأ مدارس أو فصول  ، أيضا
خاصة لتعليم الأطفال المعاقين بما يتلاءم وقدراتهم وإستعدادهم بالشروط والمواصفات التي يحددها الوزير 

  49المسؤول من التعليم."

تعليم ي الحق فل وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة كلاهما ينصان صراحةا على الوعلى الرغم من أن قانون الطف
أي  من وانينهذه الق ن يكون نوع الإعاقة ملائم لتحقيق هذا الدمج، كما خلتأشترطا إلا أنهما إالدامج أو الشامل 

ر التدابي ان منلحرملم تعترف بأن ا ، كذلك من نظام التعليم العام ستبعاد الأطفال ذوي الإعاقةإرم جنصوص ت  
ذوي  الطلاب ستبعادالأمر يؤدي بصورة مستمرة لإهذا  على أساس الإعاقة. اا تمييزلتيسيرية المعقولة يشكل ا

 لال نظاملوب من خيمكنهم تلقي الدعم المطنهم لاإستبعادهم فإلم يتم أما الذين ،  الإعاقة من المدارس العامة
عاقة لذوي الإ لعزليان هذه القوانين نصت على الإبقاء على نظام التعليم التعليم العام نفسه هذا بالإضافة إلى أ

ن نظام ادهم مستبعإمما يؤدي إلى  نشاء المؤسسات التعليمية الخاصةإدة أو المزدوجة من خلال السماح بالشدي
 أن لاعاقة إالإ ذوي على مجانية التعليم للطلاب انينصأن القانونان  هذا فضلاا عن التعليم العام بسبب إعاقتهم.
 .دراسية ارسوممنهم تطلب  هنالك كثير من المدراس

لخرطوم  الاية إستناداا على هذه النصوص قامت الحكومة بإنشاء مدارس خاصة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بو
، نارعض مدن الولايات مثل مدني ، سفي كلٍ من كرري و أمبدة والخرطوم والخرطوم بحري، وكذلك في ب

 ة، والتيلإعاق، كسلا وبورتسودان ، في مخالفة صريحة لما نصت عليه الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي ادنقلا
يهم فميع بما ل للجتلزم الدولة بأن تستثمر جميع الموارد المتاحة في الإعمال التدريجي للحق في التعليم الشام

فات، ، الثقاي القوانين، السياساتاللازمة ف التغييرات جراءإشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الأ
لأطفال اتيعاب ، وإجراء تعديلاتٍ في بنية المؤسسات التعليمية لكي تصبح ملائمةا لاس والممارسات المؤسسية
 .ذوي الإعاقات المختلفة

ز تميييسمح بالية والإدارلإنفاذ من الناحيتين القانونية ووبالتالي نجد أن الحق في التعليم الشامل غير قابل ل
ستور دوالإستبعاد على أساس نوع ودرجة الإعاقة، خاصةا وأن جميع التشريعات السودانية وعلى رأسها 

بات الترتيلم تحظر التمييز على أساس الإعاقة كما لم تنص على أن الحرمان من  2005السودان لسنة 
ا من أنواع  التيسيرية المعقولة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم  ذاعاقة. هساس الإأالتمييز على يعتبر نوعا

ا لماولشامل لا يستوفي إلتزامات السودان في ما يتعلق بالحق في التعليم ا يشير الى أن الإطار القانوني جاء  فقا
نمية ف التفي الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لايدعم تحقيق الهدف الرابع من أهدا

 عليم الشامل والعادل للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.المستدامة الخاص بتحقيق الت

 ( وذلك بالتنسيق والتعاون بين2016 – 2012تمت إجازة الإستراتيجية القومية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة ) 
لأشخاص ذوي الإعاقة اليونسيف والمجلس القومي لوزارة التربية والتعليم العام )إدارة التربية الخاصة( و

ى رفع الوعي  بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الشامل، وتحقيق الشمول في نظام التعليم إللتي تهدف وا
، ومراجعة المناهج، أساليب التدريس، وطرق القياس 2001العام من خلال مراجعة قانون التعليم العام لسنة 

يجية لم تحقق أهدافها وذلك لأنه لم يصاحبها والتقويم، هذا بالإضافة إلى تدريب المعلمين، إلا أن هذه الإسترات
                                                           

 (.2(،)1)28في المادة  2010قانون الطفل لسنة   47
 (.3)28المرجع السابق، المادة   48
 (.3(،)2(،)1) 49المرجع السابق المادة  49
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تخصيص للموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذها، كما أن مهمة تنفيذ هذه الإستراتيجية أ وكلت إلى إدارة 
التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، لأن الإعتقاد السائد هو أن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة هو مسئولية 

بية الخاصة، لذلك لم يتم تضمين أهداف الإستراتيجة وأنشطتها ضمن برامج الإدارات الأخرى إدارة التر
لوزارة التربية والتعليم، كما لم يتم تبنيها على المستوى الولائي والمحلي، هذا بالإضافة إلى غياب المشاركة 

 وتنفيذ ومتابعة هذه الإستراتيجية. وي الإعاقة في صياغةالفاعلة للأشخاص ذ

أما  50مدارس التعليم العام بسبب إعاقاتهمللأشخاص ذوي الإعاقة من  اا متكرر اا إستبعادمن الملاحظ أن هنالك 
الذين يحصلون على تعليم فإنهم يحصلون عليه في المدارس والمعاهد العزلية ومعظمها مدارس أهلية  لا تتلقى 

الإعاقة الذهنية والإعاقة و ذلك يواجه التلاميذ ذوالخاصة. ك من قبل الدولة ويتم الإلتحاق بها على النفقة ادعم
النفسية/الإجتماعية صعوبة أكبر فى الحصول على الخدمات التعليمية حيث يتم إستبعادهم بالكامل من مدارس 
التعليم العام ويعتمدون بشكل كامل على معاهد التعليم الخاص باهظة الثمن والتي لا يخضع إنشاؤها وتشغيلها 

خاصة بالبيئة أو نوع الخدمات المقدمة أو رقابة من قبل الجهات الحكومية. نتيجة لهذه الأسباب لأي معايير 
 هنالك إنخفاض في معدلات إلتحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة والإستمرار في الدراسة.

برايل ولغة  طريقةلبصرية والسمعية على التعليم بعلى الرغم من إمكانية حصول بعض الأطفال ذوي الإعاقة ا
، لكن الوسائل الأ خرى كالطرق البديلة والمعززة كالتقنية 51الإشارة وذلك من خلال المدارس الخاصة بهم

المساعدة غير متوفرة ويصعب الحصول عليها. هذا بالإضافة إلى وجود الحواجز المادية التي تعوق وصول 
على سبيل ة والترتيبات التيسرية المعقولة.اعدالأدوات المسالمدارس، بالإضافة إلى غياب  هلهذهؤلاء الطلاب 

المثال بالنسبة لمدارس تعليم ذوي الإعاقة السمعية فإن هناك تفاوت في مستوى تدريب الأساتذة على لغة 
فرة في كثير من مؤسسات الاشارة فأغلبهم غير ماهرين فيها. كما أن المعينات التعليمية ضعيفة وغير متو

 لقدرة الإستيعابية لهذه المدارس محدودة ومحصورة في نطاق جغرافي ضيق.ضلاا عن أن ا، ف تعليمهم

جراء بحث ميداني في مدارس ولاية الخرطوم حول دمج إالقومية السودانية لرعاية الصم بقامت الجمعية 
. 2014الأطفال الصم في مدارس التعليم العام بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية وذلك في فبراير 

أهم المشاكل والصعوبات التي واجهت تجربة دمج ذوي الإعاقة السمعية في هذه المدارس عدم  أظهر البحث أن
وجود غرف مصادر وضعف التأهيل التربوي للمعلمين ومشرفي التربية الخاصة بالمدارس والمحليات بسبب 

اب الأجهزة المساعدة  والخدمات غياب التدريب الخاص بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى غي
الطبية المساندة للدمج الأكاديمي والتي تتمثل في الكشف الطبي وتوفير السماعات الطبية للطلبة من ذوي 
الإعاقة السمعية وهذا بالإضافة إلى ضعف نظام الرصد والمتابعة لسياسة الدمج من قبل الجهات الرسمية 

ولائية. أثبتت الدراسة أن هذه المشاكل أدت إلى فروقات في الأداء بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ال
الأكاديمي للطلاب ذوي الإعاقة السمعية مقارنة بأقرانهم من غير ذوي الإعاقة وأن نجاح سياسة دمج الطلاب 

 ذوي الإعاقة السمعية مرهون بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل.

                                                           
عاقة الحركية بمنطقة الخرطوم منطقة جبرة . وكان جد الطالبة تسنيم حسين حالة طرد التلميذة تسنيم حسين الطاهر من مدرسة خاصة بسبب الإ 50

ر صدر حجة أن القرالجديد بالطاهروقيع الله قد أخطر )الصيحة( أن حفيدته تعرضت للطرد بسبب الإعاقة وفصلها من المدرسة بعد تسجيلها في بداية العام ا
دارة ين بحجة إن إللمعاق ق، وأضاف أن تسنيم ليست الحالة الوحيدة، وإنما سبقتها عدة حالات طردمن رئيس مجلس الإدارة والتي يترأس إدارتها وزير ساب

ا بأن حفيدته أحرزت درجة الامتياز،   مها في العامتم تكريوالمدرسة أصدرت الأمر الذي دفع الأسرة الى تدوين بلاغ لدى حماية الأسرة والطفل، علما
في إصابة  شكلة ما تسببها أي مراا أن القرار لم يستند على أسباب واضحة مبيناا بأن الأعوام الثلاثة الماضية لم تواجهق من قبل إدارة المدرسة، مشيابسال

دير نه ذهب إلى مإ، وقال حفيدته والأسرة بصدمه نفسية حادة وحالة انهيار نفسي تام  .وصف وقيع الله أن الطفلة في حالة نفسية سيئة من تصرف المدرسة
سبب الإعاقة بلمدرسة بصحبة رئيس اللجنة الشعبية، لكن مدير المدرسة رفض، وتخوف وقيع الله من أن تصاب التلميذة بوصمة جراء فصلها من ا المدرسة

 صحيفة الصيحة( 2018يوليو  18الحركية. )
 ( ولايات.8( معهد ومدرسة في )15يم الصم )( ولايات مرحلة الأساس فقط ، ومعاهد الأمل لتعل7في ) خصصة لتعليم المكفوفين موجودة مدارس مت  51
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بعض طلابها ذوي الإعاقة السمعية الذين  لرعاية الصم من نيةالسوداكذلك وصلت شكاوى للجمعية القومية 
إلتحقوا بالجامعات وبالتحديد بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا والذين فرضت عليهم إدارة الجامعة الدراسة 

وقد حاولت الجمعية أن تحل المشكلة طلبة آخرين بدون لغة الاشارة فهم يدرسون بكلية الفنون الجميلة مع 
 هذا الإقتراح أمر الكلية رفضوانتدب مترجم للغة الاشارة ليقوم بترجمة المحاضرات إلا أن القائمين على وت

شارة أثناء المحاضرات سوف تسبب تشتيت ذهني للطلاب من غير ذوي الإعاقة وتؤثر على ن لغة الإأبحجة 
مرحلتي الأساس والثانوي بل يتعداهما وبالتالي فإن هذا الإستبعاد ليس قاصراا فقط على إنتباههم وإستيعابهم. 

ا إستبعاد الطلاب ذوي الإعاقة من مؤسسات التعليم العالي بسبب إعاقتهم وبحجة أن نظام التعليم  ليشمل أيضا
حيث أوضحت دراسة حديثة حول أوضاع الطلاب  52بالمؤسسة المعينة غيرقادر على تلبية متطلبات تعليمهم.

 الآتي: 53 ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية

 م لأقسايعاني الطلاب ذوي الإعاقة من التمييز؛ حيث ي حرَمون من دخول عدد كبير من الكليات وا
ظرية م النقط في بعض الأقساالعلمية؛ ويتم على سبيل المثال قبول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ف

ليتي كة في عاقة البصرييفترض أنها لا تحتاج إلى قدرة بصرية؛ مما نتج عنه تركز معظم ذوي الإالتي 
 الآداب والقانون.

 لة على وسيط صوتي؛ على  ويجب عدم إتاحة المواد العلمية والكتب والمراجع بطريقة برايل، أو مسجَّ
و أ رايلبقة الطلاب ذوي الإعاقة تحويل المادة العلمية من الشكل المرئيّ  إلى مادة مطبوعة بطري

ذة لأساتاؤلاء الطلاب من تهكُّم وغلظة وممانعَة من بعض جهه هامسموعة، هذا بالإضافة إلى ما يو
 عندما يجَدون طالباا ذوي إعاقة بصرية يقوم بتسجيل المحاضرات صوتيًّا.

 كتب هنالك صعوبات تواجه الطلاب ذوي الإعاقة البصرية عند الإمتحانات. حيث لا يجدون شخص ي
 هم تتأثرجوبتأيجدون من يكتب لهم ولكن  ان أخرىوفي أحي،  أجوبة الإمتحانات في بعض الأحيانلهم 

 بسبب عدم وضوح خط اؤلئك الكتبة.

 لا ية، ووي الإعاقة البصريب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذإن موظفي المكتبات لا ي جيدون أسال
 ي رشدونهم بشكل صحيح.

 تي تعوق ة الاديللتقنيات المساعدة هذا بالإضافة إلى وجود الحواجز المالغياب التام للغة الإشارة و
إلى  وصول هؤلاء الطلاب إلى قاعات الدراسة والمكتبات والتنقل في محيط الجامعات، بالإضافة

 الحرمان من الترتيبات التيسرية المعقولة.
 

ــ  2012) بشكل عام يمكن القول بأن ما تم  تحقيقه من خلال إستراتيجية تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة
ا في مجال تعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في دورات520)( فقط هو تدريب عدد 2016 تدريبية  ( معلما

 مصرودية وربية خاصة في كل ٍ من السع( معلم ت82داخل السودان بالإضافة لدورات تدريبية خارجية لعدد )
 اليمن والامارات.ولبنان و

ا من التدابير العملية التي تم إتخاذها في إطار تعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم  أيضا
بتخصيص علاوة مالية خاصة بالعاملين في مجال التربية  2009الشامل صدور قرار وزاري في العام 

 % 5للمعلمين و% 20جال بزيادة في الراتب تصل إلى الخاصة لتحفيز المعلمين وحثهم للعمل في هذا الم
بترفيع  إدارة التربية الخاصة  2015قرار وزاري في العام  لى صدورإبالإضافة . للكوادر التعليمية المساعدة

                                                           
فاءها لكل رفض قبول الطالبة سجود عبدالسلام من ذوات الإعاقة البصرية بقسم اللغة الفرنسية بكلية الاداب بجامعة الخرطوم بسبب اعاقتها رغم اسيت 52

لب أحمد عبد بكلية التربية قسم الجغرافيا ورفض قبول الطا ، كذلك رفض قبول الطالبة تهاني هارون2012ديسمبر  6حيفة السودانى بتاريخ ص -الشروط 
 سودانتايمز...وغيرها من الحالات الموثقة. 2018نوفمبر  27العظيم بقسم اللغة الفرنسية بكلية الاداب بجامعة الخرطوم

كومية )الخرطوم، بحري، السودان، شندي، البحر جامعات ح 6 تمت في دراسة حول تقييم البيئة الجامعية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية ،  53
 .2018، بروف رقية الطيب، 330الأحمر، كردفان( أفراد العينة 
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لى إدارة عامة بدلاا عن شعبة صغيرة ضمن الإدارة العامة لمرحلة الأساس وتزويدها بالكوادر المؤهلة لقيادة إ
خاصة صبحت إدارة التربية الأات لتطبيق هذا القرار، وبالتالي تنفيذ سياسة التعليم الشامل كذلك توجيه كل الولاي

 تحت الأشراف المباشر لوكيل الوزارة.
ين من لمعلملكذلك تم إدخال مادة التربية الخاصة كمادة أساسية بكليات التربية، مع تخصيص فترة تدريبية 
شخاص ن الأخريجي كلية التربية بالمعاهد والمدارس الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم كما تم تعيي

 اقة المؤهلين.ذوي الإع
،  معيةعاقة السي الإليم لتعليم ذومت إدارة التربية الخاصة بإعداد دليل إشاري معتمد من وزارة التربية والتعقا

ع التلاميذ ميشتمل على موجهات التعامل  م2018حانات شهادة الأساس للعام كما قامت بإعداد دليل فني لإمت
ا أحلة الأساس لكافة شرائح الإعاقة.من ذوي الإعاقة في مر  ء لدراسةلخبراتم تشكيل لجنة من المختصين وا يضا

 اقة .فيهم الطلاب ذوي الإع نلتراعي الفروق الفردية للطلاب بمتكييف وتطويع مناهج مرحلة الأساس 
لنيل، نهر ا)في عدد من الولايات كذلك تم تنفيذ دورات تدريبية حول مطلوبات تحقيق التعليم الشامل 

ا معلم (254ك فيها )شار (القضارف، سنار ول ب المعلمين حتم تطوير عدد ثلاثة أدلة تدريبية لتدري. وومعلمةا  ا
 في نظام التعليم العام.كيفية دمج الطلاب ذوي الإعاقة 

في مجال التعليم الشامل  2018يسمبر د – 2016خلال الفترة من يناير  فذتمن التجارب القليلة التي ن  
لإتحاد ا( بتمويل من ADD Internationalوقين العالمية )للأشخاص ذوي الإعاقة قامت منظمة تنمية المع

دف ستهإ .ل ذوي الإعاقة في التعليم العاملى دمج الأطفاإنفيذ مشروع بولاية القضارف يهدف الأوربي بت
دف لشرقية( بهمدرسة حكومية للدمج في ثلاث محليات )القريشة، قلع النحل والقلابات ا12المشروع تهيئة عدد 

 ل من ذوي الإعاقة وإلحاقهم بهذه المدارس.طف 150إدماج 

، ووزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو  (AICS)خرى تقودها الوكالة الإيطالية للتنميةأ  هنالك مبادرة 
ا جازتهأي م التستراتيجية القومية للتعليوالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لمراجعة الإ العام والتعليم

درة إلى ، والتي للأسف لم تتضمن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة. تهدف هذه المبا2018ام الوزارة في الع
على  ناءاا بمعالجة هذه الفجوة من خلال إجراء دراسة عن أوضاع تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان، 

قة في عالإاذوي  نتائج هذه الدراسة سيتم تطوير خطة تشغيلية تلحق بهذه الإسترتيجية لتضمن شمول الأشخاص
تدريب وكذلك تشتمل المبادرة على أنشطة خاصة برفع الوعي وبناء القدرات ،  تنفيذ هذه الإستراتيجية

 المعلمين.
تخذة لتنفيذ التوصيات العاجلة للجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في  في إطار التدابير الم 

( بشأن حظر إستبعاد ـ)ه48نفاذ الإتفاقية في الفقرة إلأولي حول ية حول تقريرالسودان االملاحظات الختام
، قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة  54المتعلمين ذوي الإعاقة من المدارس العادية بسبب عاهاتهم

ي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العام والجهات ذات الصلة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الدول
مع  2001لسنة  وتنظيمه التعليم العام تخطيط مة قانونواءوع تضمين( بعقد ورشة عمل حول )مضمن )مشر

رة واسعة الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( بشراكة فاعلة من كل الجهات ذات الصلة وبإستشا
لوبات شمول الأشخاص ذوي طفال ذوي الإعاقة، هدفت الورشة إلى مناقشة مطلأصحاب المصلحة خاصة الأ

ا للمادة   .القانون الجديدمن الإتفاقية والتي يجب تضمينها في  24الإعاقة في التعليم العام وفقا

                                                           
 تطلب اللجنة إلى الدولة( : 69) (.الفقرة0182اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة ) -بشأن تقرير السودان الأولي الملاحظات الختامية   54

ة، بمعلومات عن التدابير ( من الاتفاقي2)35شهراا من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، ووفقاا لأحكام المادة  12ون الطرف أن توافيها، في غض
 بب عاهاتهم.)ه( بشأن حظر استبعاد المتعلمين ذوي الإعاقة من المدارس العادية بس48المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 



 

 

43 

  

أشار الإحصاء التربوي الصادر عن وزارة التربية والتعليم عن إحصاءات المؤسسات والتلاميذ والمعلمين في 
 :كما يلي 55التربية الخاصة 

 ت المؤسسات والتلاميذ والمعلمين في التربية الخاصةإحصاءا(:5جدول رقم )

   52 ، ص  2017 – 2016كتاب الإحصاء التربوي . وزارة التربية والتعليم المصدر: 

نها غير % م57من الملاحظات الهامة عن مؤسسات التربية الخاصة )المؤسسات العزلية( أن ما يقارب الـ 
من هذه  %52عالية التكلفة لا يستطيع غالبية ذوي الإعاقة إرتيادها ، كما أن  حكومية وهي مؤسسات خاصة

لتي اشامل المؤسسات موجودة بالعاصمة الخرطوم، وهذا يستدعي ضرورة الإسراع في تطبيق سياسة التعليم ال
 .ة للخدمات التعليمية وبأقل تكلفةتتيح وصول جميع الأشخاص ذوي الأعاق

معلم  2قارب ضحة في أعداد معلمي التربية الخاصة العاملين في تلك المؤسسات إذ تكذلك يلاحظ الندرة الوا
تدريب ص الى نقر إلميذ في تلك المؤسسات مما يشيداد التلاهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بأعلكل مؤسسة و
وي حصاءات الخاصة بأعداد الطلاب ذوردت بعض الإ مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.والتأهيل في 

قط أنهم يمثلون ف شارت إلىأو 2017إنفاذ إتفاقية حقوق الطفل الإعاقة في التعليم العام في تقرير السودان حول 
 .س% من إجمالي الطلاب بالمدرا2

 التوصيات
 طفال ذويميع الألى التدابير الأخرى التي تكفل لجإالتمييز بصورة فورية، بالإضافة  إتخاذ تدابير حظر -

سي ل المدرالتمتع بالتعليم قبيم شامل على جميع المستويات يستطيعوا من خلاله الإعاقة نظام تعل
تي تكفل عقولة الجودة وبالمجان، وأن توفر الترتيبات التيسيرية المال ذوبتدائي والثانوي الشامل والإ

 .وتمكنهم من الحصول على حقوقهم لهؤلاء الأطفال المشاركة الكاملة دون تمييز
 لإتفاقيةاها مع ريعات الأخرى ذات الصلة بإنفاذ الحق في التعليم والتأكد من مواءمتمراجعة جميع التش -

العالي لسنة  قانون التعليم، 2001لسنة  العام وتنظيمه التعليمتخطيط ، هذه التشريعات تشمل قانون 
 ، يجب أن تنص هذه القوانين صراحةا 2017لسنة  القومي لأشخاص ذوي الإعاقةاقانون و 1990
ي فاقة بما كما يجب أن تحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإع،  الحق في التعليم "الشامل"على 

 .الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهمذلك الحرمان من 
عليم إعداد خطة واضحة وفق جدول زمني ومؤشرات للقياس، وتخصيص موازنات لإنفاذ الحق في الت -

 مع وجود عقوبات في حال الإنتهاكات.الشامل، 
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ل في كل الشام إتخاذ كافة التدابير العملية والإدارية وغيرها من التدابير لإعمال الحق في التعليم -
 .المراحل بما في ذلك الحق في التعليم العالي والتدريب المهني

ات ستراتيجيلإفي جميع التشريعات والسياسات واانية الوصول تضمين مبادئ عدم التمييز وإمك -
 البرامج والموازنات الخاصة بالتعليم.والخطط و

قوبات وضع ع إيجاد تدابير عملية وأنظمة للرصد والمتابعة تضمن تطبيق مجانية وإلزامية التعليم مع -
 دهم.ستبعادهم وطرإيعملون على  لإعاقة في التعليم أولكل الذين ينتهكون حق الأطفال ذوي ا

حقهم في نية بذهاللإعاقة النفسية/الاجتماعية وول دون تمتع الأطفال ذوي اإزالة كل الحواجز التي تح -
ز الحواج زالةإ، وذلك من خلال  قائهم في المدرسةتخاذ ما يلزم من إجراءات لبإالتعليم الشامل و

تطوير ومناهج، ، مراجعة ال لمعلمينرامج للتدريب المستمرلى وضع بإللقانونية والإجتماعية بالإضافة ا
 ة.المعقول تيسريةأساليب التدريس والقياس والتقويم، مع توفير الوسائل المساعدة والترتيبات الت وأدوا

ب ح للطلاجهزة مساعدة تتيأين العام والخاص لتصميم تقنيات وتنفيذ مبادرات وشراكات بين القطاع -
 ذوي الإعاقة إمكانية الوصول للخدمات التعليمية.

 
 الصحة -25المادة  .2.22

"تقوم الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير  على 2005ودان الإنتقالي لسنة سينص دستور ال

وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات 

 56الطوارئ مجاناً لكل المواطنين".
لى عاقة من التمييز في الحصول الأشخاص ذوي الإعك لا تحمي تشريعات الصحة العامة بالرغم من ذل

دابير ن التمالخدمات الصحية بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية. كما لا تعتبر تلك التشريعات الحرمان 
ا من أنواع التمييز على أساس الإعاقة.يالتيس  رية المعقولة يشكل نوعا

اقة ص الأشخاص ذوي الإعكذلك لا تضمن هذه التشريعات تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى وجه الخصو
ث . حيلقسريالعلاج اكما أنها لا تحظر على مطلق الحرية والإدراك  اا جات الطبية بناءالذهنية أو النفسية العلا

ن لعية بأنه تشري هذا ولا توجد ضماناتة أو النفسية تؤخذ من الأوصياء .أن الموافقة في حالة الإعاقة الذهني
في  وخاصة وعقاقير طبية غير مناسبة لتحفيز نمو الأطفال ذوي الإعاقةيكون هنالك تدخل طبي غير مناسب 

 مجال الصحة العقلية والنفسية.
 – 2014تم إعداد إستراتيجية قومية بشأن تعزيز الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة ) 2013في ديسمبر 

عم من عاقة بداص ذوي الإالمجلس القومي للاشخو ةحاديتوزارة الصحة الإ( نتيجة جهد مشترك بين 2019

ن هذه مكتب السودان والمكتب الإقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط ، إلا أ منظمة الصحة العالمية

ع ملحال اهو الإستراتيجية لم تحقق أي تقدم في مجال وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الصحية، كما 

إلى  بالإضافة لتنفيذلا الموارد المالية اللازمة خصص لهلم تُ  حيث ن الإستراتيجياتمستراتيجية التعليم وغيرها إ

 الإعاقة.شخاص ذوي الأنقص الخبرة والمعرفة الفنية بحقوق 

وعلى  ةيولقة في نظام الرعاية الصحية الأفي السنوات الآخيرة في إدخال خدمات الإعا بدأت وزارة الصحة 

وامل وتدريب القابلات ومسح السمع في وجه التحديد في التحصين والتغذية والصحة المدرسية ومراجعة الح

م طلبت إدارة مكافحة الأمراض من منظمة الصحة العالمية إستجلاب 2016في بداية العام ف بعض المراكز.

ور خبير في مجال الإعاقة لتوضيح مفهوم الإعاقة وإستراتيجيات العمل في مجال مكافحتها، إكتشافها مبكراً، د

بما في ذلك المجتمع في الإكتشاف والمعالجة المبكِرين لحالات الإعاقة،  وليةمستوى الرعاية الصحية الأ

الخدمات التأهيلية والتعزيزية للإعاقة بالمستويين الثاني والثالث للرعاية الصحية وإدماج الأشخاص ذوي 
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لولائي ، لإدارات وزارة الصحة على المستويين المركزي وا نتيجتمع. وقد قام الخبير بعقد ورشالإعاقة في الم

رة العامة للرعاية ( من مديري الإدارات بالوزارة  ورؤساء الأقسام بالإدا25إستهدفت الورشة الأولى عدد )

ات م كان موضوعها حول الإعاقة وحزمة إستراتيجي2016في يوليو  تحاديةزارة الصحة الإبو ةوليالصحية الأ

 يةولالأ( من مديري الرعاية الصحية 36هدفت )أما الورشة الثانية فقد إستالعمل في القطاعات المختلفة، 

 والمراكز الصحية بوزارات الصحة الولائية في مجال الوقاية والإكتشاف المبكِر والخدمات التأهيلية للإعاقة.

ا زار البلاد خبير آخر من منظمة الصحة العالمية متخصص في الإكتشاف 2016وفي يوليو   المعالجةوم أيضا
ق ة بمرافالعاملر طحيث قام بوضع منهج تدريبي للأ   يةولالأستوى الرعاية الصحية المبكرين للإعاقة بم

ف اش..إلخ( للإكتالرعاية الصحية الأساسية )المساعدين الطبيين، فنيو التحصين، مرشدي التغذية والقابلات ..
ر للإعاقة وتصميم إستمارات الكشف القياسي لتتب ع أنواع الإعاقات المختلفة في ا ختلفة. مرية المت العلفئاالمبك 

رة إدالمعنية بقسام اوقد تمَ إجازة المنهج التدريبي والإستمارات المصاحبة بمشاركة إدارة مكافحة الأمراض والأ
 .صحة الأم والطفل بوزارة الصحة

تنفيذ لمية بمواصلة في جهود رفع القدرات  للعاملين بالحقل الطبي قامت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العا
 ددعتدريب . كما تم 2018وذلك في العام  ل الكشف والتدخل المبكر للإعاقة شة تدريب مدربين حوور
 لار أنه من الأطباء وغيرهم من العاملين في الحقل الصحي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غي (126)

 شخيصها.صائصها وتمفهوم الإعاقة وفئاتها وخ طباء حولضعف في تدريب الكوادر الصحية والأيزال هنالك 
اقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعالأخرى المساعدة بالإضافة إلى ضعف الوعي في صفوف الكوادر الطبية 

ا ، صال البديلة الأخرىتعامل والتواصل معهم عبر وسائل الإية التفوكي ودة ج على الأمر الذي ينعكس سلبا
 .همصحية المقدمة لالخدمات ال

علام ستهدفت جميع شرائح المجتمع عبر وسائل الإإوعية الصحية التي د من حملات التتم إطلاق العدي
ممة بحيث كن مصالمختلفة حول أسباب الإعاقة والكشف المبكر و طرق الوقاية منها. إلا أن هذه الحملات لم ت

خاص فقط الحملات التي تصمم وتدار بواسطة منظمات أش،  سرة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقةتكون مي
 ة أو منظمات تعمل في مجال الإعاقة هي التي تراعي معايير الوصول للجميع.ذوي إعاق

سيق مع نبالتوة السويدية لرعاية الطفولة كذلك قامت الجمعية السودانية لرعاية الصم بالتعاون مع المنظم
تشاف قدرة في تدريب العاملين بالحقل الصحي في الإكمالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجهود 

 لمبكر للإعاقة السمعية في مراكز التوليد مثل مستشفى الدايات ومستشفى سوبا.ا

وجب قانون تم التأمين على إدخال المعينات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة التأمين الصحي بم
وق من الصندم ،على أن يتم التنسيق في تطبيق ذلك عبر لجنة مكونة 2016في العام التأمين الصحي المجاز 
بإعداد  57لجنة القامت  زارة المالية والتخطيط الاقتصاديتحادية وووزارة الصحة الإو القومي للتأمين الصحي
حساب متوسط تكلفة الأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة ومن دراسة تم من خلالها 

م لكل نوع من أنواع الإعاقة. بناءاا 2017الإعاقة للعام فة لكل فئة حسب تقديرات إحصاءات ثم حساب التكل
 سيناريوهات مختلفة لحساب التكلفة ومن ثم تم وضع تصور للتمويل عبر مراحل.أربعة وضع على ذلك تم 

                                                           
 قومي للأشخاص ذوي الإعاقة ،تشكلت اللجنة  بقرار من وزير الضمان والتنمية الإجتماعية مكونة من الصندوق القومي للتأمين الصحي ، المجلس ال 57

اليوم بالإجتماعية  التنميةصندوق الإمدادات الطبية وممثلين لوزارة المالية وديوان الزكاة. تم رفع الدراسة لمجلس الوزراء في إحتفال وزراة الضمان و

 .2018العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم بمقر الهيئة العامة للأجهزة التعويضية في ديسمبر 



 

 

46 

  

م شارك السودان بتنسيق من وزارة الصحة في ملء )التقييم السريع لإحتياجات 2017في يوليو من العام 
 مثلتواسطة منظمة الصحة العالمية ترق البحر الأبيض المتوسط( المعد بالتكنولوجيا المساعدة في بلدان إقليم ش

جيا المساعدة في البلدان في الإستبيان في إجراء تقييم سريع للوضع بخصوص توفير التكنولو االغاية من هذ
ان وكخلاصة للإستبي 58عتماد منظمة الصحة العالمية لقائمة المنتجات المساعدة ذات الأولوية مؤخراا.إضوء 

فقد وضح أن هناك جهات عديدة تتولى معالجة مسائل التكنلوجيا المساعدة ولكن ليس بينها تنسيق. كما أن 
القدرة لتحمل التكاليف لغالبية  مالمسائل المتعلقة بالمعلومات والبحوث لا تجد الإهتمام اللازم هذا فضلا عن عد

 المجال.المنتجات وكذلك الندرة الكبيرة في الكوادر المتخصصة في 

برقيق روي والمحليات دنقلا وممثال )نية شاف وتدخل مبكر للإعاقة الذهإقامة مراكز إكت على الرغم من جهود
ة مثل بالإعاق في معظم الخدمات المتخصصة المتصلة رٌ كبي نقصٌ هنالك بالولاية الشمالية( ، إلا أنه لا زال 

 كانيةز كافية للتشخيص والتدخل المبكر وإمخدمات الإكتشاف المبكر ومدى جودتها. حيث لا توجد مراك
خاصة  طبية المتابعة منذ بداية ظهور الإعاقة ، كما لا يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم متطلبات
ر اية تتوفالرع مرتبطة بإعاقتهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية المطلوبة إلا بأسعار باهظة. كما أن هذه

 حيان.وقد لا تتوفر بالسودان في بعض الأ في نطاق جغرافي محدود

علومات ة المبشكل عام يعاني القطاع الصحي من الغياب التام لمعايير إمكانية الوصول )لغة الاشارة، إتاح
سية ة الجنلخ.( كما لا توجد معلومات عن الصح...إل طريقة برايل واللغات المبسطة بالوسائل البديلة مث

ن أما كاقة. ساء ذوات الإعالن مالإعاقة، بمن فيه وي يستفيد منها الأشخاص ذووالإنجابية في صيغ ميسرة ك
 د تدابير توجهنالك معوقات وحواجز تواجه النساء الحوامل من ذوات الإعاقة عند الولادة فى المستشفيات ولا

لجغرافي لب عد ااالحواجز في المناطق الريفية، نتيجة هذه تيسيرية معقولة للتغلب على تلك الحواجز. وتتعاظم 
 للمراكز الصحية والحواجز المادية التي تعترض تمتع هؤلاء الأشخاص بالخدمات الصحية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات
عتراف ذلك الإفي ى أساس الإعاقة ، بما لمراجعة تشريعات الصحة العامة لتتضمن حظر التمييز ع -

مبادئ وفاء بلل م من الحصول على حقوقهمالترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمكنهبتوفيروالإلتزام 
 تفاقية في تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بالحقوق الصحية.الإومعايير 

فية تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجية القومية للصحة وتخصيص ميزانيات كا -
 ومعالجة الإنتهاكات.المتابعة وآليات للشكاوى  و لتنفيذها مع وجود مؤشرات للرصد

 .توفير الميزانيات اللازمة لإنفاذ تضمين الأجهزة التعويضية ضمن خدمات التأمين الصحي -

                                                           
 http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en/: هنا ها يمكن الاطلاع علي 58

 خلو البلاد من جاح دان في القضاء على شلل الأطفال أحد أهم قصص النكان الإنجاز الرئيسي للسو

 شلل الأطفال من خلال مواصلة حملات التحصين القومية والمحلية ضد شلل الأطفال. 

 ا مقدراا في خدمات رعاية الحوامل سواء قدمت في د السودان خلال العقد الماضي تحسشه نا

 .بواسطة الكوادر الصحية المجتمعية والقابلات القانونيات المستشفيات أوالمراكز الصحية المحلية أو

http://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/EMP_PHI_2016.01/en/
DM
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دمات خي ذلك فتوفير برامج الرعاية الصحية المجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما  -
 الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة.

دنى ليل إلى أالكشف والتدخل المبكر ، التي تهدف إلى التقو خدمات الوقاية و حيةالخدمات الصتوفير  -
 لك ا في ذفي أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بم حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها

 .على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن،  المناطق الريفية
 ية التيلأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعالرعاية ن الصحية على تقديم التدريب مزاولي المه -

 ة.لآخرين، مع مراعاة تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرل يقدمونها
 ورفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة حول حقوقهم الصحية  برامج التدريبتوفير -
لإعاقة اباء والكوادر المساعدة( على حقوق الأشخاص ذوي )الأط تدريب العاملين في الحقل الطبي -

لتزام والإ والنهج القائم على أساس حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى وسائل التواصل البديلة
 بمعاييرأخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.

بكر للإبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية وموظفي الصحة المدرسية ف - ي عاقة في مجال الكشف الم 
 البرامج الصحية المدرسية.

قتهم إعتماد بروتوكولات صحية تهدف إلى ضمان إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إبداء مواف -
 الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بأي علاج طبي يقدم لهم.

ميع سهلة الوصول لج نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية بصيغ ميسرة -
 .يفيةر خدمات تراعي النوع والعمر، بما في ذلك في المناطق الريالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوف

 ر خدمات الرعاية الصحية المتخصصة المتعلقة بالإعاقة بأسعار ميسورة.وفيت -
 خاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئوضع الأش طط الموضوعة للطوارئمراعاة أن تشمل الخ -

 المختلفة. يةالصح
عاقة ذوي الإ حق الاشخاصتخصيص موارد مناسبة بما في ذلك ميزانية وموارد بشرية لضمان تنفيذ  -

 الأجهزة المساندة.جيا المساعدة التكنولو في الحصول على
بية ة والطنقل تبعية الهيئة العامة للأجهزة التعويضية إلى وزارة الصحة وتزويدها بالأطر الصحي -

 جال لتحسين خدماتها.المتخصصة في الم
 
 التأهيل وإعادة التأهيل 26المادة  .2.23

على ضرورة إدماج الأطفال المعاقين في مراحل التعليم المختلفة حسب  2010ينص قانون الطفل لسنه 
الإعاقة، والعمل على تطوير وتشجيع مؤسسات التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل 

م وقدراتهم جاز إنشاء مدارس أو فصول خاصة لتعليم الأطفال المعاقين بما يتلاءالمراكز القائمة، كما أ
على أن يمنح كل طفل من ذوي الإعاقة  59تخذتها الجهات المختصة.إعدادهم بالشروط والمواصفات التي ستإو

تخوله للعمل بالإضافة عندما يبلغ السن القانونية التي  اتم تأهيله شهادة يبين فيها المهنة التي تم تأهيله لمزاولته
عفى الأجهزة كذلك ينص قانون الطفل نفسه على أن ت  .  60إلى أي بيانات أخرى ترى السلطة المختصة إضافتها

ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية  لفقراء مناة ووسائل النقل اللازمة للأطفال التعويضية والمساعد
ا بناء  المالية والاقتصاد الوطني بموافقة وزير  61على توصية الوزير المختص. ا

من أجل توسيع خدمات التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تم تعديل مسمى واختصاص "مركز 
ت إجازة هيكل وظيفي تمو الأطراف الصناعية" لتصبح هيئة عامة بأسم "الهيئة العامة للأجهزة التعويضية"

                                                           
 (3(،)2(،)1) 49المادة  2010قانون الطفل لسنه   59
 .50رجع السابق المادة الم  60
 .53المرجع السابق، المادة   61
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معنية بتصنيع وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية صبحت بموجبه الجهة الحكومية الأجديد للهيئة 
 62والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

، كسلا في لصناعيةلأطراف الكز راجتماعي قامت الهيئة بإنشاء مويل من وزارة الرعاية والضمان الإبتم
اك نتزال ه ينما لاب لعامل بها.تدريب الكادر الفني ابقامت و كادقلي، نيالا ودنقلا،الابيض ،القضارف، الدمازين

  .مراكز تحت التشييد في الجنينة، مدني ، سنجة ،عطبرة وبورتسودان
 حمر لألصليب اماعية واللجنة الدولية لجتية بين وزارة الضمان والتنمية الإطارية ثلاثإتفاقية إتم توقيع 

(ICRC) اف طرطار توطين صناعة الأإك في لوذ  2018ة التعويضية في فبراير والهيئة العامة للاجهز
 الصناعية بالسودان.

صورة بسافر بدعم ومساهمة من ديوان الزكاة قامت الهيئة بإنشاء ورشة وعيادة متنقلة للأطراف الصناعية ت
رين لمنتظدورية للمناطق التي ليس بها مركز للأطراف الصناعية. حيث ساهم هذا الأمر في تقليص قائمة ا

ن م(. وبالرغم من ذلك ما زالت هنالك شكاوى 420لى )إ( 6000ناعية من )لتلقي خدمات الأطراف الص
رد والمر االأطراف الصناعية وذلك لعدم توف قائمة الإنتظار الطويلة لحصول الاشخاص ذوي الإعاقة على

 المواد الخام و غير ذلك.المالية والبشرية اللازمة و

( 41679لعامة للأجهزة التعويضية خدماتها لعدد)م. قدمت رئاسة الهيئة ا2017 -2014وخلال الفترة من 
ا، ومن الجدول أدناه تلاحظ تراجع عدد المترددين لطلب الخدمة بالمركز بعد إفتتاح ) راكز م( 6شخصا

 بالولايات وتشغيل الورشة المتنقلة.

 رئاسة الهيئة العامة للأجهزة التعويضية(: عدد المستفيدين من خدمات 6جدول رقم )
 م2017 -2014من  خلال الفترة

 الجملة م2017 م2016 م2015 م2014 الخدمة

 19546 2886 1800 6540 8320 عيادة

 18181 1308 6749 4216 5908 علاج

 3952 565 490 1849 1048 شلل

 41679 م2017-م2014جملة الخدمات المقدمة خلال الفترة من 

لى قط عفتركز  الهيئة العامة للأجهزة التعويضيةإلا أنه من الملاحظ أن معظم خدمات التأهيل التي تقدمها 
وم ص الرسلى أن هنالك كثير من الشكاوى التي وردت بخصوإالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.هذا بالإضافة 

 ات.لى هذه الخدمإصول كثير منهم حمة مما يحول دون العالية التي تفرضها الهيئة على متلقي الخد
غرب دارفور بولايات الجزيرة و ( مراكز3فتتاح )إعاقة الذهنية فقد تم خاص ذوي الإوفي مجال تأهيل الأش
 .م2017فبراير   –والشمالية في يناير 

بهدف سد النقص في الكوادر الفنية تم تأسيس كلية حكومية  للعلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بجامعة النيلين 
م. كما تم 2015دولية للصليب الأحمر في ديسمبر بالشراكة بين الهيئة العامة للأجهزة التعويضية واللجنة ال

ي وف ذات العام.في  طراف الصناعية بالهيئة العامة للأجهزة التعويضيةشاء مركز للتدريب الفني لعلوم الأإن
خطوات تحضيرية من أجل إنشاء مدرسة فنية للأطراف جتماعات وإعدة  2019قدت في مارس ذات السياق ع  

                                                           
 الخاص بإعادة هيكلة مركز الأطراف الصناعية م2014( لسنة 243الرقم )قرار مجلس الوزراء   62
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الهيئة العامة للأجهزة التعويضية جتماعية بالتعاون مع من قبل وزارة التنمية الإ رطومالصناعية بولاية الخ
محلية أمبدة داخل المركز المتكامل للأشخاص  يالتنمية الاجتماعية على أن تكون ف وذلك وفق خطة وزارة

 .ذوي الإعاقة

ن مة التأهيل التأهيل وإعاد( من الأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات 100تم تدريب عدد )
لتدريب على ا جتماعية،تطوير الذات، إدارة المؤسسات الإ قبل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في محاور

( 3) اعيةني أطراف صن( ف40) دريبالأعمال الحرفية الفردية المناسبة، قياس وتشخيص التوحد. وكذلك تم ت
 ني منشراف فإحمر وبوات، بتمويل من الصليب الأام ثلاث سنصطناعية بنظدبلوم الأطراف الإ علىعات دف

 م.( فني خارجيا في كل من الهند ، تنزانيا وفيتنا11كما تم تدريب لعدد ) كلية الجريف التقنية

ثال سبيل الم ني.علىالإعاقة لا سيما التأهيل البدتلعب المنظمات الدولية دوراا كبيراا في تأهيل الأشخاص ذوي 
ا دعمتقدم ر الدولية للصليب الأحمن اللجنة إف . حيث ي الإعاقةفي مجال التأهيل البدني للأشخاص ذو اا كبير ا

ين يتسع المركز لعشر،  للأطراف الصناعية بمدينة نيالابإنشاء مركز  2015قامت اللجنة في عام 
ما تدعم كقة. ( من الأشخاص ذوي الإعا989ستطاع هذا المركز تقديم خدمات التأهيل البدني لعدد )إسرير.
 ءهم هؤلالى أن يسالتقويمية عصناعية وختيارهم للدراسة بالكلية السودانية للأطراف الإ( طالبا تم 20اللجنة )

جنة ت اللالطلاب بعد تخرجهم في زيادة كفاءة تصنيع الأطراف الصناعية وتوسيعها بالسودان. وكذلك قام
ت سهاماهزة التعويضية. فضلاا عن عديد الإالأجولهيئة العامة للأطراف الصناعية بتجديد أحد مباني ا

 المستمرة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
ث عاقة. حيوي الإتقوم دار ششر لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بمجهود كبير في مجال التأهيل البدني للأطفال ذ

يع أنحاء السودان شملت ن جم( طفلاا م42868خدماتها لعدد )(2016 -2010) قدمت الدار في الفترة من
الكراسي شلل وتلك الخدمات عمليات جراحية للقدم الحنفاء وعيادات وعلاج طبيعي بالإضافة لتصنيع أجهزة ال

كن لحركية وسنات االمحلية ذات الثلاثة محاور والجبائر والأحذية الطبية كما يوجد بالدار ورشة لصيانة المعي
طفال ذوي ن الأقديم خدمة التأهيل المجتمعي وكل ذلك أسهم  في تمكيللوافدين من الولايات. بالإضافة إلى ت

 الإعاقة الحركية من مواصلة تعليمهم وتأهيلهم.
خلال  قدمت حيث التأهيل للأطفال خدمات كذلك تقدم جمعية أسرتنا السودانية لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

طب لطبيعي وخدمات التخاات العلاج ا( طفل شملت خدم5733( خدماتها لعدد )2016ــ  2015الفترة )
 والتنطيق.

ــ  2014)ة ( ولايات  في الفتر4( مراكز فرعية في )6)ومي لتأهيل المكفوفين بالعاصمة وقام المركز الق
ام العصا ( من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مجالات إستخد440بتقديم خدمات التأهيل لعدد ) (2016

عض ناك بهيومية مثل مهارات الحركة والتنقل ومهارات إدارة شئون المنزل. البيضاء ومهارات الحياة ال
صة يق خاالمؤسسات الخاصة تقدم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي وكذلك خدمات السمع والتخاطب والتنط

 والتي تساهم فيها الدولة عبر ديوان الزكاة. القوقعةللأطفال بعد إجراء عمليات زراعة 
ي خدمات التأهيل بالسودان تواجههم تحديات في تلقالإعاقة ذكر أعلاه إلا أن الأشخاص ذوي وعلى الرغم مما 
الوصول لحزمة واسعة من خدمات إعادة التأهيل في مجتمعاتهم هم ليس بإمكانأنه حيث ،  وإعادة التأهيل

لأطراف اهيئة ل بالإضافة إلى التكلفة العالية لهذه الخدمات حتى تلك التي تقدمها الجهات الحكومية مث
قران حيث لا توجد استراتيجية قومية شخاص ذوي الإعاقة الوصول لدعم الأمكان الأإالصناعية. كما ليس ب
عادة التأهيل ومعظم الخدمات المقدمة تنحصر في إل الدولة لتوفير خدمات التأهيل ووبرنامج واضح من قب
ا في تأهيل الأشخهنالك ضعف خاص ذوي الإعاقة الحركية. التأهيل الطبي للأش اص ذوي الإعاقة طبيا

ا الأ عادة التأهيل إخدمات فوكذا هو الحال بالنسبة للإعاقة السمعية ،  شخاص ذوي الإعاقة الذهنيةوخصوصا
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ا من إعي والتخاطب والتوازن الحركي... السم لخ ضعيفة وغير متوفرة في أغلب مناطق السودان. أيضا
 .ز الأطراف الصناعيةالتحديات غياب الربط الشبكي بين مراك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات
ر خدمات ه توفيشخاص ذوي الإعاقة يتم من خلالتأهيل الأإعداد خطة لإنفاذ برنامج متكامل لتأهيل وإعادة  -

 .مجنابرلاذلك إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ و وتعزيزها وتوسيع نطاقهاوبرامج شاملة 
تاح ات، وأن ت  مستويلتأهيل بما فيها التأهيل القائم على المجتمع على كافة التوسيع برامج التأهيل وإعادة ا -

ا لإرادتهم الحرة المستنيرة )أي على أساس طوعي( وفي أماكن قر يبة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا
 للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.

أهيل ت التلموظفين العاملين في مجال تقديم خدماوضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين وا -
 .وإعادة التأهيل

ينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل - ع   دة التأهيلوإعا توفير الأجهزة والتقنيات الم 
 توطين صناعتها.على ستخدامها والعمل إوالتنوير بمعرفة 

 العمل والعمالة -27المادة  .2.24
ات وسياسات تكفل العدالة تراتيجيسإتضع الدولة  على أن " 2005لإنتقالي لسنة ينص دستور السودان ا

جتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل الإ
خص مؤهل من الإلتحاق يحرم أي ش كما ينص أيضا على " لا 63والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري".

الحق في المشاركة في  عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنيني مهنة أوبأ
 64جتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية".المناشط الإ

ي الإعاقة في من الدستور لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذو 12إتخذت الدولة بعض التدابير لإنفاذ المادة 
على "تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن  2007نص قانون الخدمة المدنية القومية لسنة حيث  القطاع العام.

ذوي الإعاقة مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الأشخاص % من الوظائف المصدقة لإستيعاب 2
أنه يشترط غير متسق مع الإتفاقية وينطوي على تمييزعلى أساس الإعاقة، حيث  إلا أن هذا النص 65الإعاقة".

ستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من بعض إوع الإعاقة الأمر الذي يؤدي إلى مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل ون
الوظائف بإعتبار أن طبيعة الوظيفة لا تتناسب مع نوع الإعاقة. هذا بالإضافة إلى غياب اللوائح التي توضح 

ايير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للفرص المتاحة، كيفية التنفيذ لهذه النسبة وما يتطلبه من إستيفاء لمع
 ر والتعيين. ولإجراءات التقديم وإجراءات الإختيا

                                                           
 (1) 12، العدالة الإجتماعية، المادة 2005دستور السودان الإنتقالي لسنة  63
 (.2) 12المرجع السابق، المادة   64
 .(7فقرة )ال 24المادة ، 2007 المدنية القومية لسنةقانون الخدمة   65

إعادة التأهيل يات فى تثبيت الحق في التأهيل وشخاص ذوي الإعاقة ببعض الولالس الأاة مجقوة مناصر
ستطاعت إلغاء زيادة إلمجتمع المدني بولاية كسلا التي مثل مجلس الاشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات ا

لمجلس بولاية كسلا  ل، حيث رفض الأمين العام  2017ة وذلك في ديسمبر رسوم الأطراف الصناعي
الصافي محمد فضل الله وهدد بتقديم إستقالته حال إجازة المجلس التشريعي لولاية كسلا زيادة في رسوم 

 ، صحيفة التغيير2017ديسمبر  18 ،% من قيمتها الحالية800الأطراف الصناعية للمعاقين تقارب 



 

 

51 

  

انون. ا القخرى خاصة بالتوظيف في بعض المؤسسات العامة تقيد عمومية النص الوارد في هذهناك  قوانين أ  
ات لمؤسسافي التوظيف ببعض  الأشخاص ذوي الإعاقةامية لنسبة الكوتة الخاصة بوبالتالي ليست هنالك إلز

 ضاةق  مثل الوظائف الدستورية، وقوات الشعب المسلحة والشرطة القومية وجهاز الأمن والمخابرات وال
 والمستشارين بديوان النائب العام.

على "حفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في  م2017لسنة  القومي لأشخاص ذوي الإعاقةاقانون كذلك ينص 
الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص بما في ذلك المشروعات الإنتاجية والتعاونية والإستخدام  التعيين في أجهزة

 66وغيره". الذاتي وتشغيل الخريجين وبرامج تخفيف حدة الفقر

ن من التدابير يعتبر الحرما لا 2017لسنة  القومي لأشخاص ذوي الإعاقةإن تعريف التمييز الوارد في قانون ا
ا من التمييز على أساس الإ التي تيسر لهم الحصول على حقوقهم ولةالتيسيرية المعق  لابالتالي عاقة ويشكل نوعا

لعمل اعلى  يوفر الحماية من التمييز ، عليه فإن الأشخاص ذوي الاعاقة يعانون من تمييز واضح في الحصول
اء هم من أدي تمكنالمعقولة التاللائق. وحتى أ ولئك الذين يحصلون على عمل لا تتوفر لهم التدابير التيسيرية 

يف ة لتوظستيفاء النسبة المخصصت للجهات الحكومية التي لا تلتزم بإاتوجد جزاء عملهم بكفاءة. كما لا
و لوظيفة أامهام بقيام أو تلك التي لا تقوم بتوفير الشروط الملائمة التي تتيح لهم ال،  شخاص ذوي الإعاقةالأ

 ستمرار فيه.العمل والإ

تلٌزم  1982أو قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1997قانون العمل السوداني لسنة مادة في لا توجد 
أعداد  مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا تتوفر أي معلومات بخصوص

ه ذي يواجهليز االأشخاص ذوي الاعاقة الذين تم توظيفهم في القطاعين العام والخاص. هذا بالإضافة إلى التمي
 للمتقدم لطبيةالأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج التلمذة الصناعية والذى تشترط لائحتة التنظيمية اللياقة ا

ل لدخولالمؤهل  يالأساس لبرامج التدريب المهني ذات الثلاث سنوات وخاصة أنه برنامج التطوير المهني
 القومي والولائي. يينالمستوفي على لسوق العمل الحر

 ة والطفلالمرأبإدارة خاصة  إنشاءالعمل للأشخاص ذوي الإعاقة  لتدابير التي إتخذتها الحكومة لإنفاذ حقمن ا
سم خاص قتم  تخصيص ، الإداري وتنمية الموارد البشرية والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والإصلاح 

 عمل فيال هم فيعنى بتعزيز حقت  هذه الإدارة ليكون  نقطة إرتكاز بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل 
 القطاعين العام والخاص.

لعمل اكذلك قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعقد منابر دورية وورش لرفع الوعي بالحق في 
لأنشطة اهذه  الجهات ذات الصلة، ضمنعاقة بالتعاون مع وزارة العمل ووالتحديات التي تواجه تشغيل ذوي الإ

لوكالة امع لتعاون توظيف ذوي الإعاقة بالقطاع العام" با - كوتةـ ال ول "كيفية تطبيق نسبةتمت إقامة ورشة ح
ل قتصادي والعمن الإستراتيجية للتمكيإم. نتيجةا لتلك الجهود تم تطوير 2015اليابانية للتنمية )جايكا( في مارس

ء. إلا أن مجلس الوزرا فيتمت المصادقة  ، (2020 -2017) اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من
عمل حرز أي تقدم ملحوظ في تعزيز فرص اليلم الإستراتيجية عامين من عمر  مضىمستوى التنفيذ بعد 

يل لى نقص التموإئولة ملف الإعاقة بالوزارة ترجع وضحت مسأشخاص ذوي الإعاقة، والأسباب كما للأ
 ر الزمني المحدد.غياب الخطة التنفيذية ذات الإطالوالخبرة الفنية، بالإضافة 

                                                           
 ( ه) 4 المادة، 2017لأشخاص ذوي الإعاقة القومي لسنة قانون ا  66



 

 

52 

  

ذوي  شخاصنص عليها قانون الخدمة العامة قام المجلس القومي للأ يطبيق نسبة تشغيل ذوي الإعاقة التولت
 لائحة فسهم لوضعأنيشارك فيه الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقة بمخاطبة وكيل وزارة العمل لتشكيل لجنة 

يانات توضح نسبة بلاتوجد قاعدة  بشكل عام،  ا التقريربة هذأعمالها حتى كتا % ، لم تنه اللجنة2لتطبيق نسبة 
% 2سبة الـ وفي نذوي الإعاقة فى التوظيف العام  وتشير التقارير إلى أن أكثر مؤسسات الخدمة المدنية لم تست

 المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 تضح منإم"، ية الخرطوحول "سوق العمل للاشخاص ذوي الإعاقة بولا 2014في العام  تم عمل دراسة
 سرةنك الأسة بإنشاء محفظة تمويل في بفي الإقتصاد الرسمي، لذلك أوصت الدراهم خلالها ضعف نسبة توظيف

ا مع توجهات الإستراتيجية الق لحد من لومية الذي تم تأسيسه كبنك متخصص في التمويل متناهي الصغر متوافقا
ى هذه ول علفئات الضعيفة التي لا تتمكن من الحصلل الفقر، والذي يشمل مبادرات تقديم  قروض صغيرة جداا 
طت سة نشنتيجة لهذه الدراية مشاريعهم متناهية الصغر.القروض من القطاع المصرفي، لمساعداتهم في تنم

 لذاتياجهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تشجيع التوظيف 
 محلياتقامت الؤسسات التمويل الأصغر على المستوي الولائي والمحلي حيث ى مإلهم سهيل وصولمن خلال ت

بتخصيص بعض المحلات  البحر الأحمر( –القضارف  –كسلا  –الجزيرة  –ولايات مثل )الخرطوم في 
ذوي  شخاصللأ وغيرها من الأنشطة التجارية الخاصة ببيع الفواكه والخضروات، الأحذية والملابس الجاهزة

 الإعاقة.
لأشخاص ريب المهني لالحكومية وغير الحكومية في مجال التد  هنالك بعض المبادرات من قبل بعض الجهات

لصناعية بتمويل قام المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة ا (2013ـ  2011)في الفترة بين، ف ذوي الإعاقة
دان في في السو مهنيب التطوير نظام التدريو ي "جايكا" بتنفيذ مشروع "تقويةمن الوكالة اليابانية للتعاون الدول

ز ل بمركهذا المشروع إلى إعادة تأهيل مراكز التدريب المهني بالخرطوم، بدأ العم ولى"يهدفنسخته الأ
ة في من الأشخاص ذوي الإعاق( 200هذا المشروع تم تدريب عدد ). ضمن (2)التدريب المهني بالخرطوم 
 الحاسوب(.و –يانة الأجهزة الإلكترونية ص –للحام ا –باء رالكه –مجالات )التكييف والتبريد 

لات ( وبتمويل من شركة زين للإتصاADD Internationalكما قامت منظمة تنمية المعوقين العالمية )
من  30عمال النجارة والتنجيد والديكور وأي مجال فمن الأشخاص ذوي الإعاقة )ذكور(  90بتدريب عدد 

 ذائية )منتجات اللحوم والألبان(.ي الصناعات الغالنساء ذوات الإعاقة ف

ا  شروع عبر م قامت المؤسسة السودانية للأشخاص ذوي الإعاقة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتنميةأيضا
عمال ارة والأمن الأشخاص ذوي الاعاقة في مجالات الكهرباء، الحدادة والنج 300"تضمين" بتدريب عدد 

ة كافي ها غيرأنن بخصوص قصر الفترة التدريبية وعض الشكاوى من قبل المتدربيلا أن هناك بإاليدوية، 
حصلون يان لا نهم في معظم الأحيألهم للمنافسة في سوق العمل، كما ويدهم بالمهارات المطلوبة التي تؤهزلت

 على شهادات من هذه المؤسسات التدريبية.

ا على ذل برامج التدريب المهني لا تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة معظم ك يمكن القول أنه من الملاحظ أن عطفا
ى ر إللتدريب المهني في السودان تفتقلى أن مراكزاإلإضافة سية /الإجتماعية. هذا باالذهنية والإعاقة النف
 المناهجإلى البيئة الملائمة ومراكز هذه الحيث تفتقر ،  شخاص ذوي الإعاقات المختلفةمتطلبات شمول الأ

المدربين المؤهلين كما لاتوجد خطط وإستراتيجيات خاصة بتأهيل هذه التدريب الميسرة و وطرق المكيفة
 المراكز.

 
شركة دال للصناعات   تجربة ذوي الإعاقة في القطاع الخاص الأشخاصلتشغيل  الناجحةرات باداالم من

بدأت الشركة ،  % من العاملين بالشركة12الغذائية.حيث بلغت نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 
طلقت أم كما 2001سمعية فى مصانعها منذ ( من الأشخاص ذوي الإعاقة ال34بتوظيف وتشغيل )

ع وتوزيع منتجات ( من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمليكهم نقاط بي200ستهدف )إخر آمشروعا 
سويق توظيف الأشخاص على دعم وت الشركةمحطات البصات بالعاصمة القومية. كما تعمل بالكوكا كولا 
 حيث أقامت منتدى حول توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة وذلك  بالتعاون مع منظمة السودان ذوي الإعاقة

. وهذا يعكس مفهوم ودور 2017للتوحد و المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فى أغسطس 
 صوصا مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة.مؤسسات القطاع الخاص تجاه المجتمع الذي تعمل به وخ
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 التوصيات
وائح يوجد من القوانين والل ي مجال العمل وتعديل أو إلغاء ماالإعاقة ف على أساسزحظر التميي -

ا أن يشمل حظر التمييز قانو والممارسات التي تشكل تمييزاا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب نا
 وممارسة جميع جوانب التوظيف والعمل، بما فيها:

 اقة ؛معايير التوظيف لإزالة التمييز غير المباشر الذي يمكن أن يواجه الأشخاص ذوي الإع 

  نتقاء؛ا من إجراءات الإوغيره ختباراتلإوا اتمثل الإعلانإجراءات التوظيف 

 قرارات التعيين؛ 

 مثل الأجر وساعات العمل والإجازات؛ عمالة بنود وشروط ال 

  ستحقاقات المتصلة بالعمالة،النقل أو التدريب أو غيرها من الإالترقية أو 

 ستحقاقات المتصلة بإنهاء الخدمة؛الإ 

 الإيذاء والتحرش؛ 

 .ظروف العمل الآمنة والصحية 
اقة ذوي الإع شخاصير، لإنفاذ حق الأإتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التداب -

الإضافة ب  % المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة،2من أجل الوصول إلى نسبة  في العمل والعمالة
مع  بما يضمن ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة بذلكإلى الحقوق الأخرى ذات الصلة 

 الآخرين.
ا في ة، بمالترتيبات التيسرية المعقولة، واتخاذ خطوات فعال الإعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في -

 .من التمييز على أساس الإعاقة انوع هاذلك سن تشريع يعتبر الحرمان من
ا تعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال إتخاذ تدابير ووضع مزاي -

 تشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص.

دراسة حول الوضع ب ،2013في عام  مع منظمة تنمية المعاقين العالميةبالتعاون جامعة الأحفاد  قامت
إعاقة  شخص ذو  1130لعينة شملت ا، قتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في السودان جتماعي والإالإ

٪ من العينة لم يتلقوا أي تدريب 66: ها الدراسة أنظهرت، أهم النتائج التي أ في سبع ولايات سودانية
لدولية في ساهمت المنظمات ا؛  تي الخرطوم والجزيرةوتتركز حزم التدريب التي يتم تلقيها في ولاي

 ٪ من العينة عاطلون عن العمل.53تضح أنإ. أما بالنسبة للعمل ٪ من الدورات التدريبية المقدمة58
% 35شترى إشتروها بأنفسهم. بينما إ% من ذوي الإعاقة 45ضح أن إتبالنسبة للأجهزة المساعدة فلقد 

كاة ووزارات الرعاية الدراسة أن مساهمة الز تأظهرجهزة من خلال مساعدة المنظمات. ومنهم الأ
% فقط من العينة 1منهما( كما أن لكل  %6الاجتماعية ضئيلة للغاية في الحصول على هذه الأجهزة )

 .تكلفة ذلك م القدرة على تحملن الغالبية ليست لديهستطاعوا شراء أجهزة متطورة لأإ

 



 

 

54 

  

بة تلك التي لا تلتزم بالنستمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة و لتي تمارست للجهات ااوضع جزاء -
 .هممخصصة لتوظيفال

هم نتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرإن القروض الميسرة لتمويل مشاريع تخصيص نسبة ثابتة م -
 بشروط وآليات ضمان مخففة.

 اصة للأشخلميسرا، وتوفيرها بالأشكال تهيئة البيئة والمناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني -
 ستفاده منها.ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الإ

 النماذج عمل أو وظيفة أوأي كذلك في الإعلانات عن لخلو من الإعاقة في كل الوظائف وشتراط اإحظر  -
 الخاصة بالتقدم لهما أو شغلهما.

لعمل، اسوق و العام والخاص  ينلقطاعلإعاقة في اتعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي ا -
 فضلاا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل.

نى جراء الدراسات والبحوث التى تسهم فى حل مشكلات الإعاقة بشكل عام ومشاكل التدريب المهإ -
 وتوظيف ذوي الإعاقة بشكل خاص.

 رية.زيادة الميزانيات المخصصة لتوظيف ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسي -
 خاصةا تلكو، اقةقليمية والدولية ووكالات التنمية المساندة لقضايا الإعتفعيل الشراكات مع المنظمات الإ -

سوق  بما يعزز من فرص مشاركتهم في للأشخاص ذوي الإعاقةالتي ت عنى بالتدريب المهني والحرفي 
 العمل.

 

 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية -28المادة  .2.25
إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة على  2017لسنة  القومي شخاص ذوي الإعاقةنون الأقانص ي

ية الخاصة وكذلك إدخال الخدمات  الصحية  والعلاجية  الحركية والسمعية والبصرية والذهن 67التأمين الصحي.
ا على  اص ذوي الإعاقة في دخال العاجزين كلياَ عن الكسب من الأشخإفي مظلة التأمين الصحي.كما ينص أيضا

ا  68.جتماعيةامج الضمان والحماية الإمظلة بر حديد نسبة من أراضي الخطة تلقانون على نص ذات ا أيضا
 69.الإعاقة وتنافس عليها الأشخاص ذوالإسكانية العامة والإسكان الشعبي ي

ة بصندوق الإسكان ت عالج طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين لنيل مساكن من قبل لجنة الحالات الخاص
والتعمير والتي تستثنى المتقدمين ذوي الإعاقة من قائمة الإنتظار الطويل من أجل الحصول على المساكن. غير 

خصص موارد لتنفيذ بقية الأحكام الواردة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بمستوى المعيشة أنه لم ت  
 وضع خطط وبرامج وجدول زمني لضمان تنفيذها. كما لم يتم،  والحماية الاجتماعيةاللائق 

ف حدة الفقر لتخفي  2013برنامج المبادرة الإجتماعية في العام  يمان الإجتماعأطلقت وزارة الرعاية والض
 عيفةضفى ثمانية محاور جاءت الإعاقة ضمن هذه المحاور حيث تم إدخال عدد مليوني شخص من الفئات ال

جد ن لاتوقة في برنامج الدعم الإجتماعي المباشر بكل ولايات السودان، لكفيهم الأشخاص ذوي الإعان بم
 ستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة.إحصاءات دقيقة حول عدد الم

على الرغم من أن الدولة تقدم لبعض ذوي الإعاقة خدمات دعم نقدي مباشر ضمن برنامج )الدعم النقدي 
دية وبرنامج )الدعم الإجتماعي( لديوان الزكاة الإتحادي وفي الولايات المباشر للفقراء( من وزارة المالية الإتحا

                                                           
 الفقرة م. 4المادة  ، الفصل الثاني،2017لسنة  القومي الأشخاص ذوي الإعاقة قانون  67
 ، الفقرة، ن.4المرجع السابق، المادة   68
 الفقرة، ش. ،4المرجع السابق، المادة   69
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إلا أن المبالغ المقدمة غير كافية لمقابلة التكلفة العالية لمطلوبات الإعاقة كما أنها تأتي بصورة متقطعة في 
 أوقات تكون الحاجة إليها شديدة.

ا قتصادإ لتمكينهمسن للأشخاص ذوي الإعاقة ض الحتم إطلاق مشروع القرجتماعية لإبرنامج المبادرة اضمن  يا
سطة ر بواوهو عبارة عن تمويل لمشروعات صغيرة مدرة للدخل بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة الف جنيه يدا

تم  ولاية. 18عاقات المختلفة في من ذوي الإ 1200هدف هذا المشروع  ستإجتماعية بنك الادخار للتنمية الإ
رطوم، ولايات )الخ 6ستهدفت إ 2013ت المرحلة الأولى في العام رحلتين بدأتنفيذ هذا المشروع على م

عدد  جنيه كان 600,000القضارف، النيل الأبيض، جنوب كردفان، الشمالية، شمال دارفور( بحجم تمويل 
مويل بحجم ت 2016ما المرحلة الثانية فبدأت في العام أمن الأشخاص ذوي الإعاقة.  779ين المستفيد

ر، شرق ولاية )البحر الأحمر، الجزيرة، النيل الأزرق، جنوب دارفور، سنا 12ستهدف إجنيه  1,200,000
من  561ها ستفاد منإ، كسلا، وسط دارفور، نهر النيل( دارفور، شمال كردفان، غرب كردفان، غرب دارفور

هذا  لا أنإالإعاقة . وعلى الرغم من أن هذا البرنامج ساهم في مساعدة الاشخاص ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة
رنة مقا ةقة ولا يلبي إحتياجاتهم الأساسيالدعم محدود وضعيف ولا يؤدي لإستقلالية الأشخاص ذوي الإعا

 الاسعار. بالتضخم والزيادة في
تحاد لإع افي إطار برامج الدعم الإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة قام بنك الأسرة بتوقيع مذكرة تفاهم م

ا القومي للمعاقين حرك غيرة مويلات صتتحاد في كل ولايات السودان بالإ أعضاءعلى تمويل فيها تفاق تم الإ يا
،  2017جنيه وذلك في  2,415,500لي مشروع بمبلغ إجما 109كان نتيجتها تمويل ،  في كل القطاعات

 شمل التمويل مشروعات وسائل الحركة ومشروعات خدمية وتجارية مختلفة.

محفظة  تنفيذلسرة بتوقيع شراكة مع مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم في ذات السياق قام بنك الأ
نيه. بحيث ألف ج484للقرض الحسن بالولاية لتمويل الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم إنشاء المحفظة بمبلغ  

غ ثلاثة لمال كلي يب سأن هذه المحفظة مستمرة ودوارة برأمشروع. وتجدر الإشارة إلى  48دد يتم تمويل ع
ولاية شخاص ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية بشراكة بين بنك الاسرة ومجلس الإ مليون جنية
سقالات  ،س كريم يآلمواشي ، تصنيع الطوب ، ماكينات تربية ا تي:شملت المشروعات الممولة الآ. الخرطوم

 ،لويات حلاجات ديب فريزر ،صناعة ماعز ، خشب موبيليا ،خدمات مكتبية، ورشة أحذية ، ثمباني ، تربية 
انة أقمشة وخياطة، صناعة عطور ، تربية دواجن ، رياض أطفال، صناعة أدوية عشبية، ورش نجارة، صي

 مغسلة.وعربات ، 

جل أمن  سترد ،نتاجية بتمويل غير مإن الأشخاص ذوي الإعاقة لمشروعات قام  ديوان الزكاة بتمليك الفقراء م
ا سهام في تمكينهم االإ  لجماعية وعات اتم التركيز على المشري المجتمع وفق موجهات محددة. ودمجهم ف قتصاديا

قدره مبلغ وبدارتها وتنفيذها عدد من الأشخاص في شكل شراكة. وتقدر قيمة هذه المشروعات إالتي يشترك في 
 .الإعاقة من الأشخاص ذويأسرة  6000يات تستهدف مليار جنيه لكل الولا 27

الأشخاص ذوي الإعاقة تم  وسطراتيجة وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي للحد من الفقر ستإفي إطار 
جتماعي وهي الحدادة، التجارة، الكهرباء، التبريد، إتصادي وإقى مشاريع مدرة للدخل ذات بعدين التدريب عل

لعالي لعلوم الزكاة. الحاسوب، أعمال السيراميك، صناعة الزجاج والعطور وكذلك الجلود بتمويل من المعهد ا
ص (  من الأشخا112تم تدريب عدد )من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما  (403واستهدف هذا التدريب عدد )

( متدرب في 32( متدرب في مجال صناعة منتجات الألبان و )80منهم  ) ذوي الإعاقة في ولاية الجزيرة
اعي بالتنسيق مع إدارة المشروع الوطني جتمم ذلك عبر مشروع  شامل للأمان الإمجال أعمال اللحام. وت

 .2017يوليو الصناعي المستمر وذلك في 
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ني بإعادة الدمج وحدة الإعاقة بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج التي تع   قدمت
وى ذن من الإقتصادي/الإجتماعى لشريحة المسرحين من ذوى الإعاقة المشروعات الإقتصادية لجميع المسرحي

لحياة االتحول من الحياة العسكرية إلى  لتمكينهم من -الذين أصيبوا أثناء ممارستهم للعمليات الحربية  –ة الإعاق
 تلحركااالمدنية وإيجاد فرص العمل التى تدر لهم الدخل بعد أن تم تسريحهم من القوات المسلحة أومن 

شروعات مفوضية دم برنامج الإعاقة بالمتفاقية السلام مع الحكومة. كما يقإوقعت على  يالمسلحة والقوات الت
ائدتها فتقتصر النزاعات بحيث لا لذوي الإعاقة فى مناطقوتوفير الخدمات الأساسية مجتمعية متمثلة فى إيجاد 

لمدنيين امن  عاقةعلي خدمة المسرحين من ذوى الإعاقة المستهدفين بالبرنامج بل تتعداهم إلى شريحة ذوى الإ
 والمجتمع عامة.

صابين لملرئة تقديم الدعم للحالات الطالغام على القومي لمكافحة الأ ضحايا بالمركزدارة مساعدة العملت إ
صادي الإقت بالإضافة للرعاية المستمرة بجانب الدعمغير المنفجرة من مخلفات الحروب  بالألغام والزخائر

صابة ن الإمت فى مناطق الخطر المجتمعا والاجتماعي/النفسي لهم ولأسرهم كما تعمل على نشر الوعي لحماية
 صابة بالإعاقة.لإفجرة وتقليل اتلملغام والزخائر غير ابالأ

ل لية من خلاحيث تقوم  وزارة الما إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة في التأمين الصحي  من البرامج المستمرة 
 حي لصالحالص دوق التأمينبرنامج الدعم المباشر وديوان الزكاة  بدفع قيمة التغطية التأمينية السنوية لصن

غطية لم ذه التعداد المستفيدين، كما أن هأ أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن الستهدفين من ذوي الإعاقة، إلا
 وتغطية تكلفة المعينات التعويضية. ل بعد الخدمات المتخصصة للإعاقةمتش

 معاقينرضى وتأهيل الية المتواصل الأمل الخيرية لرعامن ضمن مبادرات الدعم الإجتماعي قامت منظمة 
عيشية تهم الم( دارس من ذوي الإعاقة الحركية وتمليكهم وسائل إنتاج ودعم مالي يعينهم في حيا200بتخريج )

ا . 2010في سبتمبر  عاون ركية بالتلغام وذوي الإعاقة الحمة دورة تدريبية لتأهيل ضحايا الأعقدت المنظأيضا
دخالهم إودمج المعاقين حركيا فى المجتمع فى إطار  2013فى  مايو مع صندوق دعم المساعدات الانسانية 

ت ( دارس في مجالا200من الأشخاص ذوي الإعاقة. قامت أيضا بتخريج ) 150 ستهدفتإنتاج دائرة الإ
 .2017بر نوفم فيالتجارة والكهرباء والخياطة والجلود والميكانيكا والبرادة وتشكيل المعادن بمدينة الأمل 

 تالتوصيا
اذ تخإو جتماعيةحماية الإحق الأشخاص ذوي الإعاقة في ال تعزيزإطار قانوني وتدابير عملية لتوفير  -

ى ى مستووحصولهم عل ستقلالهمإالإجتماعي لهم بحيث يؤدي لضمان  خطوات فعالة لزيادة و توسيع الدعم
 .معيشي لائق 

 ماية الإجتماعية.في تصميم وتنفيذ برامج الح بفاعليةإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة  -
ا النساء وكبار السن، من برامج الحماية الإجت ستفادة الأشخاص ذويإضمان  - ماعية الإعاقة، خصوصا

تدريب ا فيها الاقة، بمالمساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعومن  وبرامج الحد من الفقر
 ية المؤقتة.المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعا

لصناديق االتي تقدمها برامج الإسكان  الخطط الإسكانية ومنإستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من  ضمان -
 .والمؤسسات الحكومية

مويل تة في الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة في مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية وبنك الاسر -
هم عيشة لنتاج ومساعدتهم في تحسين مستوى المإم وسائل ولايات المختلفة وتمليكهذوي الإعاقة في ال

 ولأسرهم.
 ي سوقفلهم للإنخراط العمل على رفع قدرات ذوي الإعاقة وتمليكهم مهارات تتناسب ومقدراتهم لتؤه -

 تناسب قدراتهم. ةتماد على أنفسهم في خلق أعمال حرعالعمل أو الإ
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ي لائق معيش تخفيف من وطأة الفقر بحيث تضمن  مستوىجتماعية والجعة  الخطط المتعلقة بالحماية الإمرا -
ن مهم نللأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال خطط التعويض التي قد تكون في شكل علاوات تمكّ 

 تغطية المصاريف المتصلة بالإعاقة
فيما  2017تخصيص الميزانيات  الكافية لانفاذ ما ورد في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القومي لسنة  -

  لهم. مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعيةيختص بتوفير 

 لمشاركة في الحياة السياسية والعامةا -29المادة  .2.26
"يكفل الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية التنظيم على أن 2005نص دستور السودان الإنتقالي لسنة 

ضمام إليها حماية نالإ بات والإتحادات المهنية أوقامع آخرين والحق في الأحزاب السياسية والجمعيات والن
ا على أن " لكل مواطن الحق في المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت كما  70لمصالحه". نص أيضا

 71حسبما يحدده القانون".
أن قوانين الإنتخابات العامة تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية من الحق في الترشح  إلا
التصويت. حيث تشترط تلك القوانين الأهلية العقلية والذهنية كأساس لإستحقاق وممارسة الحق في الترشح و

والتصويت. كما أن هنالك بعض التشريعات تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من تولي بعض المناصب العامة. 
ترط لتولي مناصب الإدارة يش 2014على سبيل المثال فإن قانون النظام الأهلي لولاية جنوب كردفان لسنة 

كذلك ينص دستور ولاية القضارف على أن يخلو منصب الوالي في  72الأهلية أن يكون الشخص سليم الحواس.
ا من التشريعات التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة قانون  حالة الإصابة بالعلة البدنية المقعدة. أيضا

ختيار إي يشترط سلامة العقل ضمن معايير والذ 2009المفوضية القومية لحقوق الإنسان السوداني لسنة 
ا على "أن يخلو منصب العضو في المفوضية في حالة العلة العقلية أو الجسدية  73المفوضين. كما ينص أيضا
 74المقعدة".

على "يجوز لمنظمات المجتمع المدني ذات القضايا  2006 ةينص قانون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسن
. كما 75تحاداا في ذلك الشأن المشترك"إقاعدي والأغراض الشاملة أن تكون لإنتشار الجغرافي الالمشتركة وا

ا على أينص  اا لرعاية شؤونهم المشتركة والدفاع تحادإالحاجات الخاصة أن تنشئ نه "يجوز لمنظمات ذوي أيضا
 76عن قضاياهم".

اص ذوي الإعاقة من الصفوف وإعطائهم على "إستثناء الأشخينص م 2008قانون الإنتخابات القومية لسنة 
ستعانة بأشخاص لمساعدتهم لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية  بالإالأولوية عند التسجيل والإقتراع و السماح ل

فى عملية الإقتراع وكذلك توظيف عدد من المترجمين على لغة الإشارة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة 
 77السمعية".

م والذى إشتمل على إشراك 2014( بتاريخ 30بإصدار المنشور الإدارى رقم ) قامت مفوضية الإنتخابات 
ذوي الإعاقة فى البرامج التدريبية والتثقيف الإنتخابى وتمثيلهم في لجان الإنتخابات على نطاق الولايات. 

صول. غير أن سهلة الو وذلك بإختيار مواقع تهمتسهيل مشاركوكذلك التوجيه بتهيئة البيئة فى مراكز الإقتراع ل

                                                           
 40، المادة 2005دستور السودان الإنتقالي لسنة   70
 .41المرجع السابق، المادة   71
 2014قانون النظام الأهلي لولاية جنوب كردفان لسنة   72
 ()أ(1)6، المادة 2009 مية لحقوق الإنسان السوداني لسنةقانون المفوضية القو  73
 ( )أ(.1) 7المادة  المرجع السابق،  74
 (1)17 ،المادة 2006انون تنظيم العمل الطوعي الإنساني لسنة ق  75
 .(2) 17المرجع السابق، المادة   76
 .(1()1) 73م المادة 2008قانون الإنتخابات القومية لسنة   77
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معظم برامج الحملات الإنتخابية غير ميسرة اكز الإقتراع غير ميسرة الوصول ون غالبية مرأالواقع يشير إلى 
ا ذوي الإعاقة البصرية والسمعية. كما الوصول للأشخاص ذوي الإعا  نه لم يتم توفير التدريبأقة خصوصا
لبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز نتخابية بغية تلبية متطللموظفين المعنيين بالعملية الإ

 . الاقتراع

وية ( من الأشخاص ذوي الإعاقة كمرشحين للتنافس على نيل عض31م شارك عدد )2015فى إنتخابات عام 
 ئيمي والولاالقو رأة، أحزاب( وذلك على المستويينالبرلمان في المسارات المختلفة للتنافس )دوائر جغرافية، م

ا  فاز،   ة.لشماليولاية االلمجلس تشريعي  منهم عدد سبعة مرشحين. وقد أصبح أحد أ ولئك الفائزين رئيسا

 في إطار قتراعتم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في إدارة العملية الإنتخابية والتوظيف بمراكز الإ
ن الأشخاص ( م132حيث شارك ). 2015برامج التدريب التي نفذتها المفوضية القومية للإنتخابات في العام 

 شخاصذوي الإعاقة فى عضوية اللجان المشرفة على عملية الإقتراع. كما شارك عشرة أشخاص من أسر الأ
ة الاعاق عداد الأشخاص ذويأحصاءات حول إبين بلجان الإقتراع، لكن لاتوجد ذوي الإعاقة الذهنية كمراق
 الإقتراع. الذين شاركوا في عمليات

عية امي لتوإنفاذ عمل درتم تأليف و القومية للإنتخابات البرامج الدرامية بالمفوضيةع مؤلف بالتنسيق م
ا عية تزامالإذابعدد من القنوات التلفزيونية و هي الانتخابات. وتم بثالأشخاص ذوي الإعاقة حول مشاركتهم ف نا

 م.2015خابات أبريل مع فترة الانت

 المجلسوفوضية الإنتحابات عبر تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة ى مإلمع ذلك وصلت العديد من الشكاوى و
في  مشاركتهم واجهت الأشخاص ذوي الإعاقة أثناءالقومي للأشخاص ذوي الأعاقة بخصوص الحواجز التي 

ثناء لإشارة أمثل الحواجز المادية التي تحول دون وصولهم إلى مراكز الإقتراع، غياب لغة ا 2015انتخابات 
ل مع لتعامانتخابية وداخل مراكز الإقتراع، ضعف الوعي لدي العاملين في مراكز الإقتراع في الحملات الإ

وفي بعض  يختيار المساعد الشخصإحرم بعض الأشخاص من حقهم في يث ي  الأشخاص ذوي الإعاقة ح
 ة غيرخابينتى أن المواد والمعلومات الإإلمن قبل الموظفين، هذا بالإضافة الأحيان تفرض عليهم المساعدة 

 .لمشاركةنائهم من اأبستبعاد إعاقة الذهنية من مور الأشخاص ذوي الاأميسرة الوصول، كذلك شكى أولياء 
 

حسن  لتي أطاحت بنظام الرئيس عمرا 2019شارك الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فاعلة في ثورة ديسمبر 
بالإضافة  ئل التواصل الاجتماعي،وسا نتظمتإتهم من خلال حملات التعبئة التي حمد البشير، ظهرت مشاركأ
خاص صص جزء منها لقضايا الأشعتصام وما صاحبه من منابر توعوية خ  لى المواكب والتظاهرات، والإإ

 ذوي الإعاقة. وقد تلاحظ أن هناك استخدام للغة الإشارة في معظم هذه الأنشطة.
 

 التوصيات
ول دون تي تحل القيود الاناصب العامة بحيث تزات وتولي الممراجعة كل القوانين التي تنظم الإنتخاب -

لك ذممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في الترشح والتصويت وتولي المناصب العامة بمافي 
ولاية  ،دستور 2014قانون الأحزاب السياسية، قانون النظام الأهلي لولاية جنوب كردفان لسنة 

 .2009ن السوداني لسنة القضارف، قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسا
سة حقهم ن ممارمراجعة القوانين التي تحرم الأشخاص ذوي الأعاقة من الأهلية القانونية التي تحول دو -

 .لتصويتتخاذ قرارات الدعم والمساندة لهؤلاء الأشخاص لإفي الحياة السياسية، وتوفير آليات ا
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ي خاص ذونتخابية ممكنة الوصول للأشقتراع وبرامج الحملات الإالعمل على أن تكون كل مراكز الإ -
 .ميسرة نتخابية بأشكالمات الإالإعاقة وتوفير المواد والمعلو

احل ميع مرنتخابية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في جتدريب الموظفين المعنيين بالعملية الإ -
 نتخابية والسياسية.مشاركتهم الفعالة في العمليات الإالعملية الانتخابية، لضمان 

لتصويت هم في االنفسية لتمكينهم من ممارسة حقذوي الإعاقات الذهنية أو لأشخاصلتقديم الدعم الكافي  -
ا. في الترشيح لتولي المناصب العامةو  متى ما كان ذلك ممكنا

 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 30المادة  .2.27
الشراكة عمل برتكاز( تإنقطة كم معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )تم إنشاء وحدة بوزارة الثقافة والإعلا

أنشطة تعزيز الحق في المشاركة في الحياة الثقافية و بغرضومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع المجلس الق
 لى تنفيذإهدف تلرياضة ستراتيجية شاملة في مجال الشباب واإضة. نتيجة لهذه الشراكة تم تطويرالترفيه والريا
كما أن  لازمةكتشاف مواهبهم. غيرأنه من الملاحظ أن هذه الإستراتيجية لم تخصص لها الموارد الإبرامجهم و

ة كز وأنشطس مراالأنشطة التي تم تنفيذها على محدوديتها لم تقم على مبدأ الشمول أوالدمج  إنما روجت لتأسي
 ثقافية ورياضية خاصة بذوي الإعاقة.

ل ضور كص ذوي الإعاقة بالتعاون مع إتحاد مكتبات الجامعات السودانية وبحقام المجلس القومي للأشخا
 عقد ورشةصلة بالمعنيين من وزارة العدل وهيئة الملكية الفكرية وإتحاد الناشرين وغيرها من الجهات ذات ال
 ويذة للأشخاص عمل بخصوص إتفاقية مراكش الخاصة بتيسير النفاذ إلى المصنفات والمطبوعات المنشور

لعام اها في قع السودان عليأو أي أشخاص ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، والتي والإعاقة البصرية 
ادقة ء للمصى مجلس الوزراإلتم إيداع الإتفاقية م. أوصت الورشة بضرورة المصادقة على الإتفاقية ، 2013
 م.2018 عام فيوتمت المصادقة  عليها

ي شخاص ذوالمجلس القومي للأ عقدي الإعاقة في الحياة الثقافية والفنية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوهدف ب
لفنون لثقافة واالمجلس الأعلى لمنها الشراكة مع ،  ترتبط بالفنون والثقافة مع جهات شراكات عديدةقة الاعا
لفترة من افي ا(  تم تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجالي )الموسيقي والدرامفي ذات الإطار مركز ثقافة الطفل. و
كلية  ( ولايات بالتنسيق مع8شخاص ذوي الإعاقة من )( من الأ40م بمشاركة )2015نوفمبر  3-19

ات لدراسالموسيقي والدراما جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وتم تمويلها من قبل مركز السودان ل
 الاستراتيجية.

يير ع معاييس والمجلس القومي للطفولة بهدف وضكذلك توجد شراكة بين الهيئة القومية للمواصفات والمقا
 بحيث تصبح تلك المراكز صديقة للأطفال ذوي الإعاقة.،  يهخاصة بمراكز اللعب والترف

ب والرياضة. تحت مظلة قانون وزارة الشبا 1994تحاد عام رياضة المعاقين في السودان في العام إتم تكوين 
ء من هنا جالدولية ويير إسم رياضة المعاقين إلى اللجنة البارالمبية اتغير الإتجاه الدولي بتغ 2006وفى العام 

ات ية القدري تنماسم اللجنة البارالمبية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان لكل فئاتهم والتي أسهمت ف
على وات. وإبرازها بالمشاركات الفاعلة على الصعيد الوطني والخارجي وحصولها على العديد من الميدالي

 الرغم من هذه الجهود إلا أن مشاركة الولايات ظلت محدودة.

ا للمادة  2016والرياضة لسنة  هيئات الشبابقانون بعد صدور  ، كما  15تم إعادة تشكيل اللجنة البارلمبية وفقا
باب ت إدارة الرياضة بوزارة الشعقدللمهام الإدارية ،  (سيارة)ح اللجنة منقامت وزارة الشباب والرياضة ب
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سفرت عن إصدار كتيب أجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة عدد من الورش بالتنسيق مع الموالرياضة 
وفود من وزارة الشباب سافرت جاء في القانون،  شخاص ذوي الإعاقة في السودان وفقا لمام رياضة الأتنظي

عادة تشكيل إتحادات الألعاب لإلعدد من الولايات والرياضة برفقة أعضاء من اللجنة البارلمية السودانية 
 الرياضية لتكون فيما بعد الإتحادات المكونة للجنة البارلمبية. 

عد عالمية بصة اللمبياد الخاوتحاد القومي للاعاقة الفكرية بجهود كبيرة أسهمت في إنضمام السودان للأالإقام 
 دان منمكن ذلك السو،  فكريةلأنشطة الخاصة بالإعاقات السنين طويلة من العزلة وعدم المشاركة في ا

قيمة وحيث كانت المشاركة فعالة  2019لمبياد الخاصة في أبوظبي فبراير والمشاركة لأول مرة في الأ
لى الرغم برونزية، ع 4فضية و 12ميدالية ذهبية و  26للأطفال ذوي الإعاقات الفكرية ، حصلوا فيها على 

 ا.المشاركة والألعاب المحدودة التي شاركوا فيهمن العدد المحدود للفريق مقارنة ببقية الدول 

 ادممدرب داب الوبالتعاون مع منظمة جايكا اليابان تم إنت للأشخاص ذوي الإعاقةبالتنسيق مع المجلس القومي 
ضة المعاقين وهو حاليا يعمل م في تدريب فريق كرة في مجال ريا -من منظمة متحدي الإعاقة  –فزع أحمد 

رة كالعمل على وضع خطة لتدريب مدربين في مجال رياضة العاب القوة والسباحة ويكما السلة كراسي 
 الطائرة.

ا دربم 20عدد  تدريببكذلك وبشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي واللجنة الأولمبية قام إتحاد السباحة   ا
ي تدريب ديف فم بها إتحاد التجلتدريب الأطفال ذوي الإعاقة على السباحة، هذا غير الجهود التي قا ومدربة

 فريق المجدفين من ذوي الإعاقة.

ة مج العامالبراتقوم تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج ثقافية دورية لمنسوبيها إضافة إلى المهرجانات و
ث ينشطة. حه الأالتي يشارك فيها الأشخاص ذوي الإعاقة بمهاراتهم ومواهبهم المتعددة، وتقوم الدولة بدعم هذ

في عاقة الإ ذوي لطلابيقوم الصندوق القومي لدعم الطلاب بمجهودات في دعم المشاركة الثقافية والرياضية ل
 عليمبية والتة الترعلى مستوى المنافسات بين الجامعات.وكذلك تقوم إدارة النشاط الطلابي بوزار التعليم العالي

ن ذلك رغم ملدورات الثقافية والرياضية. وعلى البدعم وتشجيع مشاركات التلاميذ ذوي الإعاقة في ا العام
في  هاأنبضعف الدعم لهذه المشاركات كما هنالك شكاوى من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تتعلق 

و أرد توجد موامعظمها جهود متفرقة في المهرجانات لا تحكمها خطط  وبرامج محددة بأطر زمنية كما لا
 موازانات مخصصة لهذه الأنشطة.

الوصول  لا توجد إستراتيجية وطنية خاصة بإمكانية 9تضح من خلال المعلومات الواردة في المادة إ كما
ة في لإعاقاي للحد من العقبات والحواجز التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذو كبيربالتالي ليس هنالك تقدم 

يه إلى دورالترفو ارحفية والرياضية والمسبداع والترفيه والرياضة. حيث تفتقر المراكز الثقامجالات الثقافة والإ
 ضمنةغير مت غير مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن برامج الثقافة والرياضة العامةفهي معايير الوصول 

 بشكل واضح للأشخاص ذوي الإعاقة.

 التوصيات

من قة، باالإسراع في إكمال الإستراتيجيات التي تعمل على دعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإع -
 فيهم الأطفال، في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.
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ات ى المصنفلإهدة مراكش الخاصة بتيسير النفاذ إكمال الإجراءات بعد المصادقة على معافي الإسراع  -
ة يإداروزم ذلك من ترتيبات تشريعية يلي مجلس الوزراء من الإيداع وما والمطبوعات المنشورة ف

 تفاقية.ان نفاذ الإلضم
وي شخاص ذة والمسارح والترفيه وتهيئتها للأوالرياضنية الوصول لكافة مراكز الثقافة توفير إمكا -

 الإعاقة.
لترفيه اأنشطة الميزانيات لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وتوفير الموارد و -

 والتسلية.
وسائر  لمسرحيةاكذلك البرامج التلفزيونية والأفلام والعروض ويسرة فير المواد الثقافية بأشكال م  تو -

 .الأنشطة الثقافية
ة اللعب ي أنشطإتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين ف -

 ي.والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرس

 جمع الإحصاءات والبيانات -31ة الماد .2.28
ا لإختصاصه بجمع البيانات والإحصاءات سواءاا عن طريق الللإحصاء يقوم الجهاز المركزي  تعداد وفقا

ء آخر إجراتم الإدارية للمؤسسات الحكومية. إشرافه على السجلات  السكاني أو المسوحات المتخصصة أو
د الكلي % من العد 4.8شخاص ذوي الإعاقة  يمثلون نسبة الأوالذي أوضح أن  2008ني في العام تعداد سكا
لا غرافي. إشار الجوالعمر والإنتوفرت نتائج ذلك التعداد السكاني بيانات مصنفة بحسب الإعاقة والنوع للسكان. 

مات لمعلوثر على دقة اأ الأمر الذين هنالك بعض أوجه القصور التي صاحبت عملية إجراء ذلك التعداد ، أ
 عاقة.حول الإ

ا لتقرير السودان الأولي حول تطبيق الإتفاقية ، لا توجد بيانات مصنفة قابلة للمقارنة ذوي  الأشخاص بشأن وفقا
يتطلب  ر الذيالأملهم ، الإعاقة في جميع القطاعات داخل الدولة مما يؤثر على نوع وجودة الخدمات المقدمة 

وضع وحقوق الة، لضمان التخطيط الجيد لإنفاذ بذل مزيد من العمل في مجال بيانات وإحصاءات الإعاق
 مؤشرات الرصد والتقييم إستناداا على بيانات أكثر دقة.

كذلك  لإعاقةرتكاز( تعنى بإدارة بيانات وإحصاءات اإل الجهاز المركزي للإحصاء )نقطة تم تعيين وحدة داخ
 ادم. وقدني القالعليا للتعداد السكاتمت إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لعضوية اللجنة الفنية 

جنة لساهمت عضوية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركة تنظيمات الأشحاص ذوي الإعاقة في 
ي إستمارة وإضافة مطلوبات الإعاقة ف 2008أوجه القصور التي صاحبت تعداد  إستدراكالتعداد السكاني في 

لإعاقة ااءات ن خلال تضمين الأسئلة القصيرة لمجموعة واشنطون لإحصالتعداد السكاني القومي القادم وذلك م
وع لنب اضمن منهجية التعداد مما سينتج عنه بيانات أكثر دقة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة مصنفة حس

 الإعاقة.ونوع والعمر والإنتشار الجغرافي 
الجهاز  ية معدد من الإجتماعات التنسيقوفي ذات السياق قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم ع

شروع مة عبر بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتنميلمجلس القومي للطفولة واليونسيف المركزي للإحصاء وا
رات بغرض تضمين أسئلة مجموعة واشنطون القصيرة في المسح العنقودي متعدد المؤش  2تجسير الفجوة 

(MICS )ة دقيق لجمع تقديرات إحصائية مصمم لمسوحات الأسريةنيسف لعمل اهو برنامج دولي وضعته اليوو
ا للمؤشرات الرئيسية التي تستخدم في تقييم حالة الأطفال والنساء في  ت الصحةمجالا وقابلة للمقارنة دوليا
ن ألمؤشرات عدد اوالتعليم وحماية الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما يمكن للمسح العنقودي مت
 . 2030 تدامةيستخدم كأداة لجمع البيانات المستخدمة في رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المس
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 لقوميافي إطار جهود بناء قدرات المؤسسات الحكومية في مجال بيانات وإحصاءات الإعاقة قام المجلس 
مية ضمن للتن ون مع الوكالة الإيطاليةبالتعاسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء وللأشخاص ذوي الإعاقة بالتن

فق وعاقة الإ تحاد الأوربي بتنظيم ورشتين تدريبيتين حول جمع بياناتالممول من الإ 2روع تجسير الفجوة مش
قاط ومية )نوالمؤسسات الحك ستهدفت هذه الورش مسئولي ملفات الإعاقة بالوزاراتإمعايير مجموعة واشنطن. 

ي فعاقة حصاءات الإإإلى تدريب المشاركين على أهمية  مي. هدفت هذه الورشالإرتكاز( على المستوى القو
 تسجلاتخطيط ومتابعة ورصد سياسات الإعاقة وكيفية تضمين أسئلة مجموعة واشنطون حول الإعاقة في ال

 الإدارية والمسوحات المتخصصة.
( (JICAلي انية للتعاون الدوكذلك قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الياب

 .م2017 لعاملة في مجال الإعاقة وتمت طباعته في كتيب  في أكتوبرالمؤسسات ابتصميم خارطة تعريفية ب

 التوصيات
ا للمعايير الدولية.و تقييم إجراء -  تصنيف الإعاقات وفقا
ارية الإد ستمارات الخاصة بالسجلاتحصاء في إعداد الإالمركزي للإالتأكيد على ولاية الجهاز -

 والمسوحات المتخصصة لضمان شمول إحصاءات الإعاقة.
ني السكا ستخدام قوائم أسئلة مجموعة واشنطون لإحصاءات الإعاقة في الإحصاءإالتأكد من تضمين و -

 م.2022المخطط قيامه في العام 
م ستراتيجية قومية لجمع معلومات مصنفة على أساس الإعاقة في كافة مرافق تقديإوضع خطة  -

 لخدمات من خلال السجلات الإدارية.ا
 إدراج المسائل المتصلة بالإعاقة في مؤشرات رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. -
كومية ات الحتعزيز ودعم بناء القدرات بشأن إحصاءات الإعاقة للعاملين في مجال الإحصاء في الإدار -

 المختلفة.
اءات رف العلمية والتقنية المتعلقة بإحصتسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعا -

 الإعاقة.
 

 التعاون الدولي -32المادة  .2.29
ووكالات  تحدة،يرتبط السودان بالعديد من الشراكات وبرامج التعاون الدولي مع العديد من وكالات الأمم الم

ضم لسودان تافي  انيالتنمية الدولية، والسفارات والمنظمات الدولية التي تعمل في مجال التنمية والعمل الإنس
لمي، اء العامفوضية شؤون اللاجئين، برنامج الغذ، حدة الإنمائيبرنامج الأمم المتوكالات الأمم المتحدة 

، البنك صصة مثللى الوكالات المتخإة فالأمم المتحدة للمرأة هذا بالإضاصندوق الأمم المتحدة للسكان، هيئة 
لي الدو تحادلإامنظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة، الدولي، منظمة الصحة العالمية، اليونسكو، 

 ج الأمم المتحدة لخدمات الألغام.وبرنا، تصالات، و اليونيدو للإ
 سهامات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة فقد قامت اليونسيفلدى بعض هذه الوكالات بعض الإ
في  قةوضاع الأطفال ذوي الإعاأراء دراسة عن اص ذوي الإعاقة بإجبالتعاون مع المجلس القومي للأشخ

ذوي  لطفاليم الأستراتيجية القومية لتععلى نتائج هذه الدراسة تم تطوير الإ اا ، بناء2013السودان قي العام 
 .2016-2012الإعاقة 

مع  الشراكةقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج ومن خلال 
ات الوطنية العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة بإنفاذ عدد من البرامج المتعلقة بالمسرحين مبعض المنظ

 ، البحر الأحمر وولايات دارفور. ذوي الإعاقة في ولايات الخرطوم ، ج كردفان ، النيل الأزرق، كسلا
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ظمات عبر المنام  وركز القومي لمكافحة الألغمم المتحدة لمكافحة الألغام بالتعاون مع المكذلك قام برنامج الأ
ير غخائر ذلالألغام وامن  وعات لمساعدة الضحايا والناجينالعاملة في مجال مساعدة الضحايا بتنفيذ مشر

 .المتفجرة في المناطق المتأثرة بالحرب

اص لأشخأيضا شاركت اليونسيف مع اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ مشروع  تيسير وصول ا
(  (UNPRPD ذوي الإعاقة للتعليم الممول من برنامج شراكة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ياسات هدف هذا المشروع الى تعزيز المعرفة والمهارات لدى صانعي الس .2017لى إ 2015في الفترة من 
 وموظفي وزارة التربية والتعليم والمعلمين في مجال التعليم الشامل.

ا أ ا  يضا شروع توظيف وتنمية ريادة الأعمال للاجئين وطالبي اللجوء مبتنفيذ  2020-2019تقوم اليونيدو حاليا
لى إهدف المشروع (، يEEDK-RDPPوالشباب المهاجرين والمجتمعات المضيفة في ولاية الخرطوم )

عاقة وفي ذوي الا شبابالفرص لل % من هذه10من الشباب قي ولاية الخرطوم خصصت  1500تدريب 
لى لتنمية علالية طار تنسيق جهود التعاون الدولي في مجال الإعاقة تم الإتفاق بين اليونيدو والوكالة الإيطإ

 الحواجز تحديدمراجعة وتقييم شروط ومعايير الوصول داخل مراكز التدريب المهني التي سيقام فيها التدريب ل
لى علعمل المساوة مع الآخرين وا ي الإعاقة على قدموالعقبات التي يمكن أن تحد من مشاركة الأشخاص ذو

 زالتها.إ

لحد من امج اكبيرة في مجالات مختلفة مثل التعليم، بر ابشكل عام يمكن القول أن هذه الوكالات تبذل جهود
مساعدة يم الالفقر، دعم برامج التنمية المستدامة، المساعدة في حالات الطوارئ والأوضاع الإنسانية، تقد

ص ذوي لأشخااائية والإنسانية للأطفال والأمهات وغيرها من المجالات إلا أن معظم برامجها لا تشمل الإنم
ص لأشخالالإعاقة وليس لديها شراكات مباشرة مع تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو عبر المجلس القومي 

ارة ون مع وزالتعابسي في السودان ذوي الأعاقة. مثال ذلك قام البنك الدولي بتنفيذ مشروع تطوير التعليم الأسا
ولاية من  16لى تحسين البيئة التعليمية في إوالذي هدف  2019-2014ترة من ففي ال العام مالتربية التعلي

ودان، ة في السليميعولايات السودان ؛بالإضافة إلى توفير الكتب المدرسية ؛ وتعزيز آليات التخطيط والإدارة الت
ي خاص ذوتضمن مطلوبات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة كما لم يقم بمشاركة الأشن هذا المشروع لم يأإلا 

 .الإعاقة في مراحله المختلفة من تصميم وتنفيذ ورصد ومتابعة

شخاص الح الأهنالك بعض الوكالات التي قامت بتنفيذ مشروعات مباشرة لصالنسبة لوكالات التنمية الدولية ب
ا بتنفيذ "مشروع تجسير الفجوذوي الإعاقة مثل الوكالة الإيطالي ي الفترة ف" 2ة ة للتنمية والتي تقوم حاليا

ف الذي يهدلأشخاص ذوي الإعاقة والممول من الإتحاد الأوربي بشراكة مع المجلس القومي ل 2018-2021
لى هدف إى تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة قي العمل والتوظيف بالإضافة  إلى مشروع "تضمين" الذي يإل

جتمعات خل المجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة داي جهود إنفاذ الحقوق والحماية الإوتحقيق الشمول فدعم 
اقة الإع المهاجرة والمضيفة في ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى تضمين الأشخاص ذوي

لنوع امج اروع "دكتورنا" وبرفي بعض البرامج الأخرى التي تمولها الوكالة مثل برامج الصحة من خلال مش
 .والخدمات الإنسانية

في مبادرة فريدة من السفارة الإيطالية عبر سفير دولة إيطاليا بالخرطوم والوكالة الإيطالية للتنمية تم إطلاق 
من خلال تضمين قضايا تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة )أصدقاء الإعاقة( التي تهدف إلى 

ماسية ووكلات التنمية الحكومية والجهات الحكومية وكالات الامم المتحدة والبعثات الدبلالإعاقة في عمل و
 والقطاع الخاص.خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة منظمات المجتمع المدني و
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ع دريب ورفص التقامت منظمة جايكا اليابانية للتنمية في إطار الشراكة مع المجلس القومي للتدريب بتوفير فر
 ورساتككومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في حفي مجال الإعاقة من المؤسسات ال رات للعاملينالقد

ا مت (21)من خلالها إبتعاث  عملية تم )التربية  مجالات التدريب شملت 2013إلى اليابان منذ العام  دربا
ياسات مين سع وتطوير وتضجتمم، العمل ، الرياضة ، إمكانية الوصول ، العيش المستقل والدمج في الالخاصة

عمل في ( بالالإعاقة(. بالإضافة لذلك  يقوم المتطوعون اليابانيون من برنامج )متطوعو جايكا عبر البحار
 مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.

الة في الوك كذلك تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية بتخصيص بعض المشروعات للأشخاص ذوي الإعاقة فقد قامت
منظمة تنمية  الذي تنفذهذوي الإعاقة  مشروع توسيع مشاركة الأشخاص بتمويل 2019-2015رة من الفت

سلا، كوتنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من الخرطوم،   (ADD International)المعوقين العالمية
لأولى احلة ي المرالقضارف، النيل الأزرق وجنوب كردفان. ينفذ هذا المشروع على مرحلتين كان الهدف منه ف

فئات  تحاد عام يضم كلإاقة وتوحيد صوتهم من خلال تكوين هو بناء قدرات تنظيمات الأشخاص ذوي الإع
دأت والتي ب مشروعويدهم بمهارات المناصرة والتشبيك وبناء التحالفات، أما المرحلة الثانية من الزالإعاقة وت
وي نية الوصول للأشخاص ذإلى تعزيز حق إمكا تفقد هدف 2020حتى سبتمبر  استمرتو 2018في أكتوبر 
 الاعاقة.

 هذا بالإضافة إلى حصول بعض منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الأخرى العاملة في مجال
ية. على لأجنبالإعاقة على تمويل مباشر للمشروعات الخاصة بهم من وكالات التعاون الدولي وسفارات الدول ا

كالة الوية ، لإيطالاتلك المنظمات مشروعات تم تمويلها من قبل الإتحاد الأوربي، الوكالة سبيل المثال فقد نفذت 
ربية لدول العمعة االسفارة الفرنسية ، السفارة السويسرية ، السفارة الهولندية، جا ياليابانية للتعاون الدول

 ة.شخاص ذوي الإعاقمة العربية للأومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الإقليمية والدولية مثل المنظ
 

ها عل برامجحين بجسياسات  تلزم وكالات التنمية الدولية، المنظمات الدولية، و المانوبالمقابل فانه لا توجد 
تلك  م وتنفيذ ورصدشاملة لحقوق الإعاقة أو تلزمها بإشراك ومشاورة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصمي

اقة شخاص ذوي الإعالإعاقة وعلى وجه الخصوص الأ يشخاص ذونه ليست كل مجموعات الأأالبرامج. كما 
 الذهنية والإعاقة النفسية/الإجتماعية مضمنة بشكل متساوي في كل مجالات التعاون الدولي.

القومي  المجلسن بعد نقل الملف إليها م بالسودان على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ت شرف وزارة المالية
هداف أقد بدأ بتضمين قضايا الإعاقة ضمن عمله بشأن تنفيذ  ان المجلسكوم ، 2018في ديسمبر للسكان 

اقة الإع التنمية المستدامة حيث خصص )نقطة إرتكاز للإعاقة( كما تم دعوة المجلس القومي للأشخاص ذوي
ي ى أمعرفة إللمعلومات وأأي بيانات لا توجد  والسياسات السكانية. للجان التي يشكلها مجلس السكان لإنفاذ 

 مدى تم تضمين قضايا الإعاقة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالسودان ومؤشرات قياسها.
 التوصيات

 عاقة.ي الإإتخاذ التدابير اللازمة من قبل الدولة لجعل كل برامج التعاون الدولي شاملة للأشخاص ذو -
د فيذ ورصتصميم وتنستراتيجية واضحة لضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في إوضع  -

 ستفادتهم منها.إبرامج التعاون الدولي و
 ة.في تنفيذ أهداف التنمية المستدام ابتضمين قضايا الإعاقة ضمن عمله وزارة الماليةإلزام  -
ع المدني لمجتمإتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الشراكة بين المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وبين ا -

 ص ذوي الإعاقة.وخاصة منظمات الأشخا

 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني -33المادة  .2.30
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 شكيلتعادة تم إ 2009في أبريل  (CRPD)بعد مصادقة السودان على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
 رئاسةبالجمهورية  بقرار من رئيس 2010في أكتوبر  (NCPD) المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ي الأشخاص ذو إتحادات وجمعياتماعية وعضوية عدد من وكلاء الوزارات وممثلي جتوزير الرعاية الإ
 فيذ حقوقوضمان تن التنسيق مع الجهات الحكومية المختلقة لتيسير لة منالمسئوحكومية اللية ليكون الآالإعاقة  

كيل تش م تم إعادة2017لسنة  القومي وبعد صدور قانون الاشخاص ذوي الإعاقة .الأشخاص ذوي الإعاقة
كون عضويته من وزراء هورية ويرأسه رئيس مجلس الوزراء.وتالمجلس ليكون تحت إشراف رئيس الجم

 %50ن عبنسبة لا تقل  نظمات المجتمع المدنيشخاص ذوي الإعاقة ومت ذات الصلة، مع تمثيل الأالوزارا
إلى  الإضافةب،  ذ القراراتتخاإوضع السياسات وفي إستيفاءاا لحق المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الاعاقة 

ا للمجلس.  تعيين أمين عام من الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون عضواا ومقررا
، 2014-2011ما بين  لفترةفي ا( 18الـ)تبع ذلك إنشاء مجالس على مستوى الولايات بكل ولايات السودان 

 .مجالستلك الم ل الإدارية لمعظمال الهياكإكه لم يتم أنلا إمنطقة أبيي. لإنشاء مجلس  2018في وتم مؤخراا 
 ية.ها بفعالء عملبالإضافة إلى ضعف الموارد المالية والكوادر الفنية اللازمة حتى تتمكن هذه المجالس من أدا

داخل الإدارات الحكومية على المستوى القومي للتأكد من  تضمين للإعاقة إتصال رتكاز أوإإنشاء نقاط  كذلك تم
 .ة ضمن برامج وميزانيات الوزارات والمؤسسات المختلفة حقوق الأشخاص ذوي الاعاق

ضية وك المفرصد إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة فهنالوتفعيل آلية وطنية مستقلة لأما بالنسبة لإنشاء 
ا لقانون المفوض بموجب 2012في العام   نشئتأالقومية لحقوق الإنسان التي  ية القومية قرار رئاسي ووفقا

لمفوضية . وعلى الرغم من أنه يوجد با2005ودستور السودان الإنتقالي لسنة  2009ن لسنة لحقوق الإنسا
ا و 15عدد  وجد لا أنه لا تتفاقيات حقوق الانسان، إإنة معنية برصد إتفاقية معينة من كل لج، لجنة  11مفوضا

لأشخاص ومي لبالمجلس القوحدة معنية برصد تنفيذ الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما حدا 
 صد تنفيذجال رذوي الإعاقة لعقد لقاءات متعددة للتعريف بالمجلس والتنسيق مع المفوضية لتقوم بدورها في م

ع قيوذلك ت ونتج عن خاص ذوي الإعاقة،شعلى آلية تقديم الشكاوى لتشمل الأالإتفاقية  بما في ذلك التعرف 
 ا من مجالات التدريب ورفع الوعي.كرة تفاهم لتغطية تلك المجالات وغيرهمذ

ن، لسودااوحماية ورصد إنفاذ حقوق الإنسان في  في مجال تعزيز بصورة عامة مازالت المفوضية غير فاعلة
( 6مادة )وذلك بسبب غياب الإستقلالية في تعيين أعضائها حيث تنص ال خاصة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
س الجمهورية على " تكوين المفوضية يتم من قبل رئي 2009سان لسنة من قانون المفوضية القومية لحقوق الإن

يس الجمهورية ( من ذات القانون توكل لرئ15بعد التشاور مع فريق عمله الرئاسي". إضافة لذلك فإن المادة )
ا على إستقلالية ان الأمراصات المالية لأعضاء المفوضية. هذسلطة تحديد المخص ية، لمفوضان يؤثران سلبا

مما  ماليةث أن للسلطة التنفيذية يد عليا على أعضاء المفوضية من حيث إختيارهم وتحديد مخصصاتهم الحي
ا علي قيام هذه المؤسسة بدورها الرقابي بصورة مستقلة، هذا بالإضافة إلى نقص الخ لفنية برة ايؤثر سلبا

 السودان. والتمويل الكافي الذي يحول دون إجراء رصد شامل وفعال لحقوق الإنسان في
ه وضية نفسالمف هذا بالإضافة إلى الغياب التام لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل المفوضية إذ أن قانون

ا أيض كما ينص ، عقل ضمن معايير إختيار المفوضينيميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يشترط سلامة ال ا
 ى ذلك لمفة إلقلية أوالجسدية المقعدة".، بالإضاعلى "أن يخلو منصب العضو في المفوضية في حالة العلة الع

د الرص ضية حول كيفيةويب من ضمن برامج التدريب في المفتتلقى تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة أي تدر
 .لاتفاقيةانفيذ نتهاكات التى تحدث في تفي عملية رصد ومراقبة وتوثيق الإ والمتابعة مما أدى الى ضعف دورها
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ن حقوق الإنسا بمتابعة وضع 1994 عام المشكل منذ ((ACHRتشاري لحقوق الإنسان سيقوم المجلس الإ
ل لوفاء بكاكد من فاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للتأإتي صادق عليها السودان بما فيها تفاقيات التحسب الإ

 .قياتما جاء فيها وتقديم النصح للحكومة في شأن نقاط الضعف والقصور في الإلتزام بهذه الإتفا
 م المجلسة يقوفي إطار التنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بتيسير جهود إعمال حقوق الإشخاص ذوي الإعاق

بغرض  لائيةالقومي للاشخاص ذوي الإعاقة بعقد ملتقيات دورية لكل أمناء مجالس الأشخاص ذوي الإعاقة الو
 ص ذويناصرة وكيفية تضمين حقوق الأشخابناء القدرات من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال الم

د مرة واحدة في وكانت تعق 2012الإعاقة في البرامج الحكومية وغير الحكومية. بدأت هذه الملتقيات في العام 
ها صبحت نصف سنوية تعقد مرتين في العام؛ بحيث يخصص أحدأومن بعد ذلك ،  2017ام حتى العام الع

طط س من خالإدارية للمجالاقة، بينما يخصص الملتقى الآخر للأعمال لمناقشة قضية معينة من قضايا الإع
 وتقارير وغيره.

يات لاالوبللأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ زيارات لمجالس الأشخاص ذوي الإعاقة  كذلك يقوم المجلس القومي
 أو للمشاركة في بعض الأنشطة في الولايات. للوقوف على العمل الميداني

مات تنظي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على إقامة منابر شهرية تشاورية مع وفي ذات السياق درج
اط )نق بالوزارات مسئولي ملفات الإعاقةو ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، الأشخاص ذوي الإعاقة

ن م  تنفيذ عدد من المنابر لمناقشة تضمي. حيث ت2016 -2015الإرتكاز( والجهات الأخرى خلال الاعوام 
 رفعتم، 2016مر جامع في نوفمبر حقوق الإعاقة في خطط وبرامج الوزارات ذات الصلة، وختمت بمؤت

سمبر دي 3 توصيات ذلك المؤتمر لرئاسة الجمهورية في الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في
 .2017مي لسنة القو. وكان أحد أهم نتائج ذلك الحراك إجازة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 2016

بتكوين لجان وزارية متخصصة مثل لجنة )تكييف المناهج  2017عمل تلك المنابر في العام تطور
لقبول اياسة س( ولجنة )مراجعة بوزارة التربية والتعليم والإمتحانات للأشخاص ذوي الإعاقة بمرحلة الأساس
اذ تيسير نفنة )( ولجالعالي والبحث العلمي بوزارة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات والمعاهد العليا

ينات ( ولجنة )إدخال معالاتبوزارة الإتص الأشخاص ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات
 أنه لك إلاعلى الرغم من ذ(.الرعاية والضمان الإجتماعي بوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة في التأمين الصحي

من  ولةئمسلمجالس الأشخاص ذوي الإعاقة والوحدات الحكومية الأخرى ابين توجد لوائح لتنظيم التنسيق  لا
 تنفيذ بعض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين القومي والولائي.

 ي مجالحادات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة فإترك تشا
. فضلاا عاقةزارية التي تعمل على ترقية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإالإعاقة في العديد من اللجان الو

 ص ذويعن مشاركة تلك المنظمات والإتحادات في إعداد التقرير الحكومي حول حالة تنفيذ حقوق الأشخا
اص ذوي شخالأ ، كما قدمت منظماتالمتحدةالإعاقة الذي تم تقديمه للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم 

 الإعاقة تقريرها الموازي .
م قامت تخاذ القرارات التي تخصهإفي  الأعاقة في إطار دعم المشاركة الفاعلة لتنظيمات الأشخاص ذوي

ذوي  شخاصوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة المالية بتقديم دعم مالي لمنظمات الأ
حاد تكز القومي لتأهيل المكفوفين، الإالمر شملت 2011-2009الإعاقة لتنفيذ أنشطتها وذلك في الفترة من 

ا والإالقومي للمكفوفين، الا وداني ر جنيه سلملياتحاد القومي للصم بمبالغ تجاوزت اتحاد القومي للمعاقين حركيا
ذي عم الضافة إلى الدداني هذا بالإمليون جنيه سو 45ور الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ دكما تم دعم وصيانة  -

 تحادات.ية لعدد من المنظمات من بينها الإقدمته وزارة المال
 

 

(CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1( على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة )CRPD/C/SDN/Q/1.) 
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 لتوصياتا

ختصاصات مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة إتعديل  -
والتي تنص على "وضع السياسات والخطط وإجازة البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة  2017

التنسيق مع )لتصبح مهمة المجلس هي  78ى القومي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة" على المستو
الجهات الحكومية وتيسير تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات والإستراتيجيات 

 .(والسياسات والخطط والموازنات العامة
 ردالموا وتخصيص،  ات الحكمالإعاقة في كافة مستوي كمال الهياكل الإدارية لمجالس الأشخاص ذويإ -

 ة.حتى تتمكن هذه المجالس من أداء عملها بفعاليلها اللازمة  البشريةالمالية والكوادر 
 .ئيشخاص ذوي الإعاقة على المستويين القومي والولاالا مجالسالعاملين ببناء قدرات  -
ان وضمان ية القومية لحقوق الانسعمل المفوض رصد حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة فيتضمين  -

د ضتميز  وتعديل النصوص التي، في عملية الرصد  هممنظمات لأشخاص ذوي الإعاقة عبرا شراكإ
 الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحرمهم من حق التعيين كمفوضيين.

 .وليةدالـتفعيل دور المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الإتفاقية  -
على م وتدريبه همحقوقتنفيذ  شخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ ورصدادات الأحإتتفعيل دور منظمات و -

 ذلك.
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 (1) 8، الفصل الثالث، المادة 2017 قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  78

DM
Timbro
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 الجزء الثالث

 للتخطيط التوصيات المقترحةو لخلاصاتا 

 لخلاصاتا .3.1
  ن الرغم موب ، اص ذوي الإعاقة في السودانالأشخ حقوق بعض التقدم المحرز في تنفيذ إتفاقيةهناك

 تعامل معفي ال هو السائد )الخيري( النهج الإحتياجي نحو النهج الحقوقي إلا أنالجهد المبذول للتحول 
اص ذوي نتهاكات التى تقع على الأشخينعكس في ضعف آليات الإستجابة للإوهذا ، قضايا الاعاقة 

 خالف تطبيق معظم مواد تشريعات ذوي الاعاقة.ت قوية لمن ي  االإعاقة وعدم وجود جزاء
 ضعت خطط وإستراتي فيذ فة التنمن أجل إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنها ضعيجيات عديدة و 

أن جد لذا ن هاوعدم وضع لوائح وتشكيل آليات لتنفيذ ،بسبب عدم رصد وتوفير الميزانيات الكافية لها 
 لبها تكرر وترحل من عام إلى آخر.أغ

  مة غير وفي الغالب معلومات قدي، يصعب الحصول عليها  شحيحةالبيانات والمعلومات عن الإعاقة
 محدثة ولا تعكس واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل دقيق.

   الضغط  دم فيستخهنالك العديد من الدراسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وواقعهم إلا أنها لا ت
 .هماصرة لتغيير واقعوالمن

  جالس ممن أمناء  ذوي الإعاقةالجدير بالذكر أن أهم ما يميز العاملين في مجال حقوق الأشخاص
قوية تهم التحادات ذوي الاعاقة ، حماسهم وعزيمإومنظمات و الحكومية في الوزارات رتكازونقاط الإ

نهم كثير م، غير أن ال في العمل من أجل تغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان إلى الأفضل
 يفتقر للتدريب الجيد الذي يمكنهم من الأداء الافضل.

 
ق الأشخاص ودراسة حالة حقو( CRPD) وبالرغم من أننا تناولنا مواد إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ل من خلا ييها وعلى برتكولها الإختيارالمصادقة  عل منذنوات عشر سر ذوي الإعاقة في السودان بعد مرو
 أننا في ، إلا المقترحةى التوصيات عكس الجهود المبذولة والتقدم المحرز والتحديات والصعوبات بالإضافة إل

ل يات عامة )لأهداف عامة( من أجنود وضع توص -في الإعتبار الهدف من هذا التقرير واضعين – جزءهذا ال
جي تراتيسل واضحة تعمل على تحقيق الهدف الإمكننا من وضع خطة عمالتي ت   تحديد الإستجابات الضرورية

ع مساواة متمتعا كاملاا على قدم الوي الإعاقة في السودان اص ذ)تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخ وهو
 .حترام كرامتهم المتأصلة(إنسان والحريات الأساسية، وتعزيز الآخرين بجميع حقوق الإ

 التوصيات المقترحة .3.2
 

ء الوعي قة وإذكاحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاإ(: ضمان المساواة أمام القانون و1الهـدف ) .3.2.1
 سهم.ستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفإو صلةبحقوقهم المتأ

 
ية لى حماأعر في مشروع الدستور المقبل لتوفي لى أساس الإعاقةع إدراج أحكام تمنع التمييز .3.2.1.1

 .قانونية من التمييز والتمييز المتعدد الجوانب التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة
ضمن صراحة لتت 2017لعام  القومي ص ذوي الإعاقةمن قانون الأشخا 3مراجعة المادة  .3.2.1.2

الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمكنهم من بلإعاقة والإعتراف ا حظر التمييز على أساس
وأن الحرمان منها يعتبرشكلاا من أشكال التمييز القائم على أساس  الحصول على حقوقهم
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 ضمن تعريف الإعاقة.الإعاقة، وكذلك إدراج الإعاقة النفسية والإجتماعية 
قانون و 1991وقانون الأحوال الشخصية لسنة  1984مراجعة قانون المعاملات المدنية لسنة  .3.2.1.3

خاص من أجل الإعتراف بالأهلية القانونية للأش 2017لسنة  القومي ص ذوي الإعاقةخاالأش
 .ارخاذ القربنظام دعم ومساندة إتذلك  وإستبدالها منهم وإنهاء تقييد أو حرمان ، ذوي الإعاقة

النص على عقوبات وجزاءات ضد الجهات والمؤسسات والأفراد الذين يقومون بممارسة  .3.2.1.4
ييز التم التمييز على أساس الإعاقة وإيجاد آليات واضحة وسبل فعالة للإنتصاف القانوني عن

 بسبب الإعاقة والتعويض وجبر الضرر الناجم عنه.
وي ممارسات الخطرة لحماية حق الأشخاص ذتخاذ تدابير تشريعية وعملية للقضاء على الإ .3.2.1.5

لمسلح افي حالات النـزاع  يتواجدون منهملضمان حماية وسلامة الذين ، الإعاقة في الحياة
 . والطوارئ الإنسانية

رئ إعداد إستراتيجية وطنية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوا .3.2.1.6
 الإنسانية.

 شخاص ذوي الإعاقة فى مناطق النزاعات وفيوواقع الأ سوحات وإحصاءات حول عددعمل م .3.2.1.7
 معسكرات النازحين واللاجئين وعن إمكانية وصولهم للخدمات المقدمة.

عنى بدعم لتي ت  ا -ي ذلك إنشاء المؤسسات ف بما -تخاذ التدابير والإجراءات إعلى  العمل .3.2.1.8
م كي ثقتهم بأنفسه الأشخاص ذوي الإعاقة في إتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتساعدهم في بناء

 تقلاليتمكنوا من ممارسة أهليتهم القانونية ووضع تدابير لتلك المؤسسات بحيث تحترم إس
 الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم.

رفع الوعي في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع ككل خاصة في مجال  .3.2.1.9
 القانون. مالأهلية القانونية ومساواتهم أما

ا العاملين بالأجهزة العدلية في مجال بنا .3.2.1.10 ف لإعترااء القدرات للعاملين بالدولة وخصوصا
تخاذ إم في بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون وترتيبات الدع

 القرارات.
تي لاعقولة الترتيبات التيسيرية الموضع تشريعات تضمن تقديم الترتيبات الإجرائية بما فيه  .3.2.1.11

بحيث  للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية تمكنهم من الحصول على حقوقهم
 تكفل وصولهم للعدالة على قدم المساواة مع الآخرين.

، لماديةوضع إستراتيجية واضحة لضمان تيسير اللجوء إلى العدالة تضمن الوصول للبيئة ا .3.2.1.12
 .تنظم مساندة ودعم إتخاذ القرارا لىوالوصول إلى المعلومات والإتصالات بالإضافة إ

ة الأجهزفي مجال القضاء ووكلاء النيابة  والشرطة وكل العاملين بالعاملين  بناء قدرات .3.2.1.13
 العدلية حول كيفية تيسير الإجراءات العدلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 شخاصإتخاذ تدابير تشريعية من شأنها تجريم إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما الأ .3.2.1.14
ا دور الالإذوي الإعاقة العقلية والنفسية/ ا للمستشفيات، وخصوصا لتي اعلاج جتماعية إجباريا
 تدار بواسطة معالجين تقليديين.

ق في حالة حرمانهم من حريتهم وفللأشخاص ذوي الإعاقة توفيرالترتيبات التيسيرية  .3.2.1.15
 القانون.

 نية لمنع التعذيب.إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الإستراتيجيات والآليات الوط .3.2.1.16
وإدماج  لولائيوا الإتحادي يينعلى المستوناسلية الأنثوية تجريم تشويه الأعضاء الت إنفاذ قرار .3.2.1.17

 النساء ذوات الإعاقة في جميع التدابير المتخذة لمكافحة هذه الممارسة ومنعها.
قة وضع تشريعات وتدابير تضمن أخذ الموافقة الحرة والمستنيرة من الأشخاص ذوي الإعا .3.2.1.18
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عند إجراء التدخلات الطبية والعلاجية وعلى وجه الخصوص من قبل الأشخاص غير 
 المرخص لهم بالإشتغال بالمهن الطبية.

ب الأسالي ستخدامإعلى ـ وكذلك الأسرـ في المؤسسات التعليمية والتأهيلية  تدريب العاملين .3.2.1.19
 للأطفال ذوي الإعاقة. ومكافحة كل أشكال العنف والإساءةالتربوية 

ما بتخاذ تدابير تشريعية واضحة للقضاء على وتجريم العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة إ .3.2.1.20
 فيه العنف لأغراض العلاج.

ات اء ذوإنشاء آليات لمعالجة ضحايا العنف ، وجعل هذه المعالجات متاحة للضحايا من النس .3.2.1.21
 الإعاقة.

 ة خاصةص ذوي الإعاقللأشخاز في ممارسة حرية التنقل إتخاذ خطوات عملية لمكافحة التميي .3.2.1.22
 في المطارات ووسائل النقل العام.

وبات نتهاك للخصوصية ووضع عقإونية للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تعزيز الحماية القان .3.2.1.23
 لذلك.

اقة وعدم العمل على رفع الوعي المجتمعي عن حماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإع .3.2.1.24
 تهم أووبي هم أوشؤون أسر تعريضهم لتدخل تعسفي أوغير قانوني في خصوصياتهم أو

 صال التي يستعملونها.تم أو أي نوع آخر من وسائل الإمراسلاته
اقة العمل على حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للأشخاص ذوي الإع .3.2.1.25

 .وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين
حقهم بذوي الإعاقة  على تمتع الأشخاص وضع خطة  لمكافحة الوصمة الإجتماعية التي تؤثر .3.2.1.26

 .هموإزالة القيود التي تحول دون زواج في تكوين أسر
بحيث يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة  1991مراجعة  قانون الأحوال الشخصية لسنة  .3.2.1.27

لآخرين اة مع بوة والعلاقات على قدم المساواممارسة حقوقهم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والأ  
 فقتهم الحرة والمستنيرة.وعلى أساس موا

م وكذلك طفالهأتوفير الدعم الكافي لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة للقيام بمسؤولياتهم في رعاية  .3.2.1.28
 توفير الدعم  للوالدين من ذوي الإعاقة لممارسة حقوقهم الوالدية في البيت.

 و ،عاقةالإذوات كال والجوانب ضد النساء توفير إطار قانوني للتصدي للتمييز المتعدد الأش .3.2.1.29
صة تضمين حقوق النساء ذوات الإعاقة في سياسات وبرامج المرأة والنوع الوطنية، وبخا

 الإعاقة.بتصلة الإستراتيجية القومية للمرأة، وتعميم المنظور الجنساني في التدابير العامة الم
 على قصاء الذي يقعنية لمكافحة التمييز المزدوج والإوضع خطة واضحة محددة بفترة زم .3.2.1.30

 ستغلال.كبر لهن من كافة أنواع العنف والإالنساء ذوات الإعاقة وتوفير حماية أ
وتتصدي  عاقةذوات الإ كات حقوق الإنسان للنساءتنفيذ تدابير سياسية وعملية فعالة تمنع إنتها .3.2.1.31

هذه  ي مثلفللعنف القائم على النوع، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية ؛ وتكفل التحقيق 
الحماية متع بات ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛ وتتيح للضحايا منهن إمكانية التالإنتهاك

 فوراا والإستفادة من خدمات الدعم.
تفادة للإس ذوات الإعاقة رص المتاحة أمام النساءإتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة الف .3.2.1.32

 قوقهمحهم من الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تمكنو من الخدمات العامة 
 والوصول للمرافق العامة.

 صدها.الخدمات وتنفيذها ورر وات الإعاقة في تصميم وتطويذالنساء  لة إشراك منظماتكفا .3.2.1.33
وبقية التشريعات ذات الصلة بكفالة حقوق الطفل ذو  2010مراجعة قانون الطفل لسنة  .3.2.1.34

 التعليم العامتخطيط وقانون  2017لسنة  القومي عاقةالإ الأشخاص ذوي الإعاقة مثل قانون
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 .يق مواءمتها مع الإتفاقيةلتحق 2001 وتنظيمه
مج البراوالتأكيد على تضمين حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في كافة الإستراتيجات والسياسات  .3.2.1.35

 والميزانيات الخاصة بحقوق الطفل.
تمييز ل الن أشكاتخاذ تدابير قانونية وعملية لمكافحة الوصمة والقوالب النمطية وغيرها مإ .3.2.1.36

عقوبة ف والالأخرى تجاه الأطفال ذوي الإعاقة داخل الأسرة والمجتمع، بما في ذلك تجريم العن
فق المراوالبدنية والعنف الجنسي، في جميع الظروف وفي كافة المجالات بما في ذلك المدارس 

 الصحية.
م ووضعه مالهم وعزلهمستراتيجيات فعالة لمنع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة وإهإتنفيذ  .3.2.1.37

 في الدور الإيوائية وذلك بتطبيق سياسة متكاملة للدمج الإجتماعي.
جية من الزو إتخاذ كافة التدابير القانونية والعملية لمساعدة الأطفال المولودين خارج إطار .3.2.1.38

ة بما بديل ذوي الإعاقة لوضعهم مع أسرهم البيولوجية أوالعمل على تشجيع كفالتهم من قبل أسر
 من دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.يض

مل التأكيد على حصول الأطفال ذوي الإعاقة على حصة عادلة من الخدمات الأساسية ويش .3.2.1.39
 خدمات الكشف المبكر للاعاقةوضرورة الإسراع في إنشاء مراكز  ذلك التعليم والصحة

 وغيرها من الخدمات في المركز و الولايات.
 لطفلاوإتفاقية حقوق  (CRPD) دوليةالـتفاقية الإمعايير حقوقية تتفق مع مبادئ  وضع .3.2.1.40

CRC)).عند تصميم وتقديم وتقييم الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة 
ا والعاملين بالجهات العدلية والمؤ .3.2.1.41 لحكومية اسسات التدريب المنتظم للعاملين مع الأطفال عموما

التي  عقولةمتيسيرية الومقدمي الخدمات على مكافحة التمييز على أساس الإعاقة والترتيبات ال
لنهج ا، مع التركيز على  الحصول على حقوقهممن  فئاتهم للأطفال ذوي الإعاقة بكا تمكن

 القائم على أساس حقوق الإنسان.
ي بناء القدرات وتدريب الجهات العدلية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوع .3.2.1.42

يبات الناتج عن الحرمان من الترتبمفهوم التمييزعلى أساس الإعاقة بما في ذلك التمييز
 التيسيرية المعقولة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم.

ا طبيقهوضع إستراتيجية وتخصيص ميزانيات لرفع الوعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة يتم ت .3.2.1.43
 بمساعدة أجهزة الأعلام ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع.

هم بحرية آرائ طفال ذوي الإعاقة بكل فئاتهم من التعبير عنإتخاذ كافة التدابير التي تمكن الأ .3.2.1.44
ي فارهم إعاقتهم وأعممع  م، وتقديم المساعدة التي تتناسبفي كل الموضوعات التي تؤثر عليه

 ممارسة هذا الحق.
ى أساس يز علستراتيجية وطنية للتوعية بالإعاقة ، بهدف منع ومكافحة التميإ إعتماد سياسة أو .3.2.1.45

 عاقة.ي الإحة الوصمة والقوالب النمطية وإعادة تأكيد قيمة وكرامة الأشخاص ذوالإعاقة ومكاف
ني طر زمنية لبرامج إذكاء الوعي مع تبوضع خطط تنفيذية وتخصيص موازنات وتحديد أ   .3.2.1.46

 نظام للمتابعة والتقييم يساعد على قياس أثر هذه البرامج على الجهات المستهدفة.
وطنية الحقوقي للإعاقة وحول التشريعات الدولية والتنظيم برامج تدريبية حول المنهج  .3.2.1.47

ات لوزارالخاصة بالإعاقة تستهدف العاملين في المؤسسات الإعلامية المختلفة وكذلك داخل ا
 والإدارات الحكومية وخارجها.

 مثلهمتضمان المشاورة والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي  .3.2.1.48
 .همالوعي بحقوق ومتابعة برامج رفعفي تصميم وتنفيذ 
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 صحية.(: ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أعلى مستوى من الرعاية ال2الهـدف ) .3.2.2
 
ان تشريعات الصحة العامة لتتضمن حظر التمييز على أساس الإعاقة لحماية وضم مراجعة .3.2.2.1

 التمتع الكامل والمتساوي بالحقوق الصحية.
ات قة في الإستراتيجية القومية للصحة وتخصيص ميزانيتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعا .3.2.2.2

 هاكات.المتابعة وآليات للشكاوى ومعالجة الإنتوكافية لتنفيذها مع وجود مؤشرات للرصد 
لجنسية ساسية بما في ذلك خدمات الصحة االصحة العامة والرعاية الصحية الأتوفير برامج  .3.2.2.3

ول اليد ي متنالبعيدة وأن تكون تلك الخدمات فوالإنجابية بطريقة ميسرة وفي المناطق الطرفية ا
 بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

د حأدنى  توفير خدمات الكشف المبكر والتدخل عند الإقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى .3.2.2.4
 من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن.

بكر للإعاقة .3.2.2.5  وسط التلاميذ في إطار الصحة المدرسية. تضمين الإكتشاف الم 
 ل الطبي.المجا تقديم تدريب على النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة إلى العاملين في .3.2.2.6
 لأشخاصتدريب مزاولي المهن الصحية في القطاعين العام والخاص على تقديم الرعاية إلى ا .3.2.2.7

قية يرالأخلاالآخرين، والإلتزام بالمعايذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى 
 وعلى أساس الموافقة الحرة والمستنيرة.

بك .3.2.2.8 ر بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية وموظفي الصحة المدرسية في مجال الكشف الم 
 للإعاقة في البرامج الصحية المدرسية.

ة الصحي تخصيص موارد مناسبة بما في ذلك ميزانية وموارد بشرية لضمان تنفيذ الحقوق .3.2.2.9
 المساندة. والتكنلوجيا لذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة

 إعتماد بروتوكولات صحية تهدف إلى ضمان إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في إبداء .3.2.2.10
 موافقتهم الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بأي علاج طبي يقدم لهم.

 ميسرة والإنجابية بصيغنشر المعلومات الصحية بما فيها المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية  .3.2.2.11
 لمناطقسهلة الوصول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعي النوع والعمر، بما في ذلك في ا

 الريفية.
 .ص ذوي الإعاقة حول حقوقهم الصحيةتوفير برامج التدريب ورفع الوعي للأشخا .3.2.2.12
 كافة توسيع برامج التأهيل وإعادة التأهيل بما فيها التأهيل القائم على المجتمع على .3.2.2.13

ا لإرادتهم الحرة المستنيرة )أ ساس أي على المستويات، وأن ت تاح للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا
 طوعي( وفي أماكن قريبة للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.

 لصحيةانقل تبعية الهيئة العامة للأجهزة التعويضية إلى وزارة الصحة وتزويدها بالأطر  .3.2.2.14
 خصصة في المجال لتحسين خدماتها.والطبية المت

تأمين ات التوفير الميزانيات اللازمة لإنفاذ تضمين الأجهزة التعويضية والمساندة ضمن خدم .3.2.2.15
 الصحي.

جال موضع وتنفيذ برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في  .3.2.2.16
 .تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

ينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها توفير الأجهزة والتق .3.2.2.17 ع  يل التأهبنيات الم 
 وإعادة التأهيل والتنوير بمعرفة استخدامها والعمل على توطين صناعتها.

 التأهيل.وإعادة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة  في تصميم وتنفيذ برامج التأهيل  .3.2.2.18
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مل افئة للحصول على الع(: ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متك3الهدف) .3.2.3
 اللائق  والأجر العادل والمزايا المتساوية على قدم المساواة مع الآخرين.

 
انين حظر التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمل وتعديل أو إلغاء ما يوجد من القو .3.2.3.1

ظر حواللوائح والممارسات التي تشكل تمييزاا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ويجب أن يشمل 
ا وممارسةا جميع جوانب التوظيف والعمل، بما فيها:التميي  ز قانونا

 ؛وظيف لإزالة التمييز غير المباشرمعايير الت 
 وغيرهما من إجراءات الإختيار؛ مقابلاتإجراءات التوظيف مثل الإعلان وال 
 قرارات التعيين؛ 
 مثل الأجر وساعات العمل والإجازات؛ بنود وشروط العمالة 
  ة،ستحقاقات المتصلة بالعمالالتدريب أو غيرها من الإالنقل أو الترقية أو 
 الإيذاء والتحرش؛ 
 .ظروف العمل الآمنة والصحية 
 ستحقاقات المتصلة بإنهاء الخدمة؛الإ 

لأشخاص ااذ حق إتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنف .3.2.3.2
حق بما إلى الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا الذوي الإعاقة في العمل والعمالة بالإضافة 

ات لترتيباتوفير  ، بما فيها ة، على قدم المساواة مع الآخرينيضمن ظروف عمل عادلة وملائم
هات وضع جزاءات للج، وكذلك  التي تمكنهم من الحصول على حقوقهمالتيسيرية المعقولة 

 .هممخصصة لتوظيفتلك التي لا تلتزم بالنسبة الو همضد اارس تمييزالتي تم
ص العام والخا ينلإعاقة في القطاعتعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي ا .3.2.3.3

سسات ووضع مزايا تشجيعية لمؤ تقديم المساعدة على إيجاد العمل سوق العمل، فضلاا عنو
 القطاع الخاص.

قة الإعانتاجية للأشخاص ذوي إيسرة لتمويل مشاريع تخصيص نسبة ثابتة من القروض الم   .3.2.3.4
 ولأسرهم بشروط وآليات ضمان مخففة.

ة كال الميسروتوفيرها بالأشالبيئة والمناهج من ناحية  والحرفي التدريب المهني مراكزتهيئة  .3.2.3.5
من ده ستفا، بما يتيح لهم الإ وتدريب العاملين فيها للتعامل مهم اص ذوي الإعاقةللأشخ

 وغيرها من البرامج. في برنامج التدريب المهني والحرفي الخدمات المقدمة
ت مجالا ة ، فيإعداد خطة لإنفاذ برنامج متكامل لتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاق .3.2.3.6

لتأهيل عادة اجتماعية يتم من خلاله توفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإالعمل والخدمات الإ
 وتعزيزها وتوسيع نطاقها.

ساء للنخاصة صغر ومشاريع إدرار الدخل توفير فرص التوظيف وتوفير مشاريع التمويل الأ .3.2.3.7
 .منهنوالمعيلات  ذوات الإعاقة

ل إلى في الدخوالإعاقة ذوي الاشخاص سهم فى حل مشكلات ت   يلدراسات والبحوث التإجراء ا .3.2.3.8
 .توظيفالو يالتدريب المهنو سوق العمل

 عاقةيا الإضاالتنمية المساندة لققليمية والدولية ووكالات تفعيل الشراكات مع المنظمات الإ .3.2.3.9
 وخاصةا المعنية منها بتوفير فرص العمل وتطوير المهارات اللازمة لذلك.
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عزيز امل  وت(: ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الجيد المنصف والش4الهدف ) .3.2.4
 فرصهم في التعلمّ مدى الحياة  على قدم المساواة مع الجميع.

 
 يل تعليمنعاقة لى أساس الإعاقة تكفل لجميع الأطفال ذوي الإرية لمنع التمييز عوخاذ تدابير فإت .3.2.4.1

ي تكفل لة التإبتدائي وثانوي شامل وذي جودة وبالمجان، وأن توفر الترتيبات التيسيرية المعقو
 لهؤلاء الأطفال نيل حقهم فى التعليم دون تمييز.

ا مع اءمتهأكد من مولتمراجعة جميع التشريعات الأخرى ذات الصلة بإنفاذ الحق في التعليم وا .3.2.4.2
لسنة  ظيمهالعام وتن التعليمتخطيط ، هذه التشريعات تشمل قانون (CRPD) دوليةالـالإتفاقية 
 لسنة القومي لأشخاص ذوي الإعاقة، قانون ا1990عالي لسنة ، قانون التعليم ال2001
أن ب ، يجب أن تنص هذه القوانين صراحةا على الحق في التعليم "الشامل" ، كما يج2017

ة تيسيريالترتيبات التحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة بما في ذلك الحرمان من 
 .المعقولة التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم

ائي الإبتدالعمل على  إنشاء نظام تعليم شامل للجميع ، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي و .3.2.4.3
 ز وعلى قدم المساواة .والثانوي والجامعي والتدريب المهني، دون تميي

ي لإنفاذ الحق ف إعداد خطة واضحة وفق جدول زمني ومؤشرات للقياس، وتخصيص موازنات .3.2.4.4
 .التعليم الشامل

ضع ويم مع إيجاد تدابير عملية وأنظمة للرصد والمتابعة تضمن تطبيق مجانية وإلزامية التعل .3.2.4.5
 بعادهمستإأويعملون على  لإعاقة في التعليمعقوبات لكل الذين ينتهكون حق الأطفال ذوي ا

 وطردهم.
ذوي وجتماعية الأطفال ذوي الإعاقة النفسية/الإ إزالة كل الحواجز التي تحول دون تمتع .3.2.4.6

سة، ي المدرفجراءات لبقائهم إتعليم الشامل واتخاذ ما يلزم من الإعاقة الذهنية بحقهم في ال
 وذلك من خلال ازالة الحواجز القانونية والإجتماعية .

 تكييفمراجعة وتشمل: التدريب المستمرللمعلمين، مج تعزز سياسة التعليم الشامل وضع برا .3.2.4.7
مساعدة تطوير أدوات وأساليب التدريس والقياس والتقويم، مع توفير الوسائل الالمناهج، 

 والترتيبات التيسرية المعقولة.
 تتيح اعدةتنفيذ مبادرات وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتصميم تقنيات وأجهزة مس .3.2.4.8

 للطلاب ذوي الإعاقة إمكانية الوصول للخدمات التعليمية.
 

 اعية.الإجتم (: ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى المعيشة اللائق والحماية5الهدف) .3.2.5
 
جتماعية الإعاقة في الحماية الاحق الأشخاص ذوي  لضمانتوفير إطار قانوني وتدابير عملية  .3.2.5.1

 لهم.ستقلاإالإجتماعي لهم بحيث يؤدي لضمان  و توسيع الدعم تخاذ خطوات فعالة لزيادةإو
ا الاطفال والنساء ضمان إستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة ،  .3.2.5.2 رامج وكبار السن، من بخصوصا

 .ة(الزكا )التأمين الصحي ـ التأمينات الإجتماعية والمعاشات ـ خدمات الحماية الإجتماعية
 اتدن في حالة فقر وأسرهم من المساعن يعيشوضمان إستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذي .3.2.5.3

شورة سداء الماسب وإالتي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المن
 والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة.

تقدمها  التيالإسكان برامج  ومن الخطط الإسكانية ضمان  إستفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من .3.2.5.4
 .ناديق والمؤسسات الحكوميةالص
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سرة ك الأجتماعية وبنخار والتنمية الإالإستفادة القصوى من الموارد المتاحة في مصرف الإد .3.2.5.5
 ي تحسيننتاج ومساعدتهم فإولايات المختلفة وتمليكهم وسائل في تمويل ذوي الإعاقة في ال
 مستوى المعيشة لهم ولأسرهم.

ط لإنخراكهم مهارات تتناسب ومقدراتهم لتؤهلهم لالعمل على رفع قدرات ذوي الإعاقة وتملي .3.2.5.6
 في سوق العمل والإعتماد على أنفسهم في خلق أعمال حره تناسب قدراتهم.

وى ن  مستجتماعية والتخفيف من وطأة الفقر بحيث تضمجعة  الخطط المتعلقة بالحماية الإمرا .3.2.5.7
 تكون في شكل معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خطط التعويض التي قد

 .مكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية المصاريف المتصلة بالإعاقةعلاوات ت  
 ي لسنةنفاذ ما ورد في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة القومتخصيص الميزانيات  الكافية لإ .3.2.5.8

 .تماعيةتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى المعيشة اللائق والحماية الإجما يضمن ب 2017
 خاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الإجتماعية.إشراك الأش .3.2.5.9

 

 

مجتمع ل في ال(: ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش المستقل والإندماج الكام6الهدف) .3.2.6
 .وتيسير إمكانية وصولهم للبيئة والخدمات العامة

 
ية نالقانو دابيروالت نونيالإعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الإطار القا .3.2.6.1

ظر حمع لعيش المستقل والأندماج المجتمعي والسياسية والأجتماعية التي تضمن لهم حق ا
تخاذ اندة اجميع اشكال الوصاية والأستعاضة عن نظم الوكالة في اتخاذ القرار ببدائل دعم مس

 .القرار
 
نية لألكتروالميسر للمواقع ال وتعديل القوانين و وضع معايير ملزمة قانونيا لأمكانية الوص .3.2.6.2

 وخدمات الأتصالات والمعلومات والمطبوعات.
 

 التوقفوالإيقاف الفوري لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ب اصدار قانون .3.2.6.3
رية الضروة وعن بناء مؤسسات جديدة أو تجديد المؤسسات القائمة، بإستثناء التدابير العاجل

ص ذوي وذلك مع تشجيع اتخاذ تدابير لضمان حصول الأشخا لمؤسساتا تلكلحماية المقيمين ب
 الأعاقة على خدمات المؤازرة في محل الأقامة.

 
ا في ميزإ .3.2.6.4 ا قانونيا  خصية انية شتخاذ التدابير الضرورية التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقا

ي م الشخصتقديم حزم خدمات إجتماعية متضمنة خدمات الدعو  )في شكل دعم مباشر(كافية
رتبطة تراعي التكاليف الإضافية الم ذوي الإعاقة من العيش بإستقلاليةلتمكين الأشخاص 

 بالإعاقة.
 

 
 

ضمن لائحة البناء المستخدمة  الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة  ضرورة إدخال كود البناء .3.2.6.5
وضع مواصفات للطرق وسائل النقل  ولإصدار تراخيص البناء وإجازة المخططات 
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ة محددة وضع خطو  وتطبيق جزاءات وعقوبات في حالة عدم الإلتزامالعامة لات والمواص
ميسر  الحكومية وغير الحكومية لخدماتاتقديم مراكز  إلى وصولبفترة زمنية لجعل ال

للبيئة المادية والمعلومات هم تضمن وصولوتطويرها ل بأقل التكاليف شخاص ذوي الإعاقةللأ
 .مع مراعاة تأهيل الخدمات والمرافق القائم منها الأخرين والخدمات على قدم المساواة مع

 
 و امعاتتاحة تعليمها في المدارس والجإو  الاشارة السودانية كلغة رسمية الإعتراف بلغة .3.2.6.6

لمنال ابأشكال سهلة  بما فيها محطات التلفزيون في كل المرافق العامة توفير المعلومات
 .ستعمالوالإ

 
لى نفاذ إقع الشبكية والجهات التي تشرف على تصميمها يتيحون الالتحقق من أن أصحاب الموا .3.2.6.7

 تلك المواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة البصرية.
 

علمين الإشارة والممن المترجمين الشفويين المؤهلين للغة  على أساليب الإتصال تدريبال .3.2.6.8
ي ال التتصقة برايل وأشكال الإيق اللمس وطريستخدام أساليب الاتصال عن طرإالقادرين على 
 تسهل قراءتها.

 
وي التدريب المنتظم وبناء قدرات الجهات المعنية بتطبيق إمكانية الوصول للأشخاص ذ .3.2.6.9

 الإعاقة.
 

 تنقل.توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات ال .3.2.6.10
 

ت ولوجياالمساعدة، بما في ذلك التكن إتخاذ تدابير تكفل توفير معدات التنقل والأجهزة  .3.2.6.11
 المساعدة، بتكلفة ميسورة، للأشخاص ذوي الإعاقة.

لى عدة عتشجيع الكيانات الخاصة )القطاع الخاص( التي تنتج الوسائل والأجهزة المسا .3.2.6.12
ينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة ب ع  لأشخاص تنقل االتنقل والأجهزة والتكنولوجيات الم 

 .ذوي الإعاقة
 

ة الثقافي(: ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة و7الهدف) .3.2.7
 وأنشطة الرياضة والترفيه.

 
زاب ون الأحبمافي ذلك قانمراجعة كل القوانين التي تنظم الإنتخابات وتولي المناصب العامة  .3.2.7.1

ي فعاقة لحقهم بحيث تزيل القيود التي تحول دون ممارسة الأشخاص ذوي الإ، السياسية 
 الترشح والتصويت وتولي المناصب العامة.

 العمل على أن تكون كل مراكز الإقتراع وبرامج الحملات الإنتخابية ممكنة الوصول .3.2.7.2
اص الأشخ نتخابية بأشكال ميسرة لجميعاقة وتوفير المواد والمعلومات الإللأشخاص ذوي الإع

 ذوي الإعاقة.
 شخاص ذويعلى حقوق الأوالأحزاب السياسية الإنتخابية  تدريب الموظفين المعنيين بالعملية .3.2.7.3

 اسية.والسي نتخابيةمشاركتهم الفعالة في العمليات الإالإعاقة وكيفية التعامل معهم ، لضمان 
لأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أوالنفسية لتمكينهم من ممارسة حقهم في لتقديم الدعم الكافي  .3.2.7.4
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 العامة. التصويت وفي الترشيح لتولي المناصب
وفير تمع إكمال الإستراتيجيات التي تعمل على دعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، .3.2.7.5

ارح والمسه في الحياة الثقافية وأنشطة الترفي بمن فيهم الأطفال, وتهيئتها امكانية وصولهم
 المناطق السياحية.و  والتسلية والرياضة

نشطة فية وأخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقاتوفير الموارد والميزانيات لضمان مشاركة الأش .3.2.7.6
 الترفيه والتسلية.

صنفات إكمال الإجراءات بعد المصادقة على معاهدة مراكش الخاصة بتيسير النفاذ إلى الم .3.2.7.7
 زم ذلك من ترتيبات تشريعية وإدارية.يلوالمطبوعات المنشورة وما 

ة المسرحي العروضلفزيونية والأفلام وتوفير المواد الثقافية بأشكال ميسَّرة و كذلك البرامج الت .3.2.7.8
 وسائر الأنشطة الثقافية.

 رين فيإتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخ .3.2.7.9
نظام طار الأنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إ

 المدرسي.
 

نفيذ تونشر المعلومات المتعلقة بموضوع الإعاقة لرسم ورصد (: جمع وتحليل 8الهدف) .3.2.8
 السياسات والتشريعات والخدمات.

 
ا للمعايير الدولية. إجراء .3.2.8.1  تقييم وتصنيف الإعاقات وفقا
ت التأكيد على ولاية الجهاز المركزي للإحصاء في إعداد الاستمارات الخاصة بالسجلا .3.2.8.2

 صاءات الإعاقة.الإدارية والمسوحات المتخصصة لضمان شمول إح
حصاء ءات الإعاقة في الإستخدام قوائم أسئلة مجموعة واشنطون لإحصاإالتأكد من تضمين و .3.2.8.3

 .2022المخطط قيامه في العام  السكاني
ق وضع  خطة استراتيجية قومية لجمع معلومات مصنفة على أساس الإعاقة في كافة مراف .3.2.8.4

 .المتخصصةوالمسوحات  تقديم الخدمات من خلال السجلات الإدارية
 .إدراج المسائل المتصلة بالإعاقة في مؤشرات رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .3.2.8.5
ت لإداراتعزيز ودعم بناء القدرات بشأن إحصاءات الإعاقة للعاملين في مجال الإحصاء في ا .3.2.8.6

 الحكومية المختلفة.
 اقةت الإعالحصول على المعارف العلمية والتقنية المتعلقة بإحصاءا التعاون فيتشجيع  .3.2.8.7

 .لأستخدامها في الدراسات والبحوث المتصلة بذوي الأعاقة
ا والمتعلقة بالإ .3.2.8.8 ا نشر المعلومات عموما  لجغرافيابأنواعها المختلفة وتوزيعها  عاقة خصوصا

ي شخاص ذوبطرق سهلة الوصول للأ والنوعي والعمري ونوع السكن عشوائيا كان او رسميا
 الإعاقة.

 
 الشراكة والتعاون الدولي. وتنشيطوالرصد لتنفيذ ا(: تعزيز وسائل 9الهدف) .3.2.9

 
 .وضع إستراتيجية وطنية للإعاقة طويلة المدى تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة .3.2.9.1
 اص ذويوضع جدول زمني لمواءمة بقية التشريعات مع الإتفاقية بالتشاور مع منظمات الأشخ .3.2.9.2

 .الإعاقة والتي تم تفصيلها في هذا التقرير
اصرة من أجل تخصيص ميزانيات لتنفيذ إستراتيجيات وخطط وبرامج الإعاقة الضغط والمن .3.2.9.3
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 في الإدارات الحكومية المختلفة.
قة تعديل إختصاصات مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في قانون الأشخاص ذوي الإعا .3.2.9.4

والتي تنص على "وضع السياسات والخطط وإجازة البرامج الخاصة  2017لسنة  قوميال
بح ،  لتص"ذوي الإعاقة على المستوى القومي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالأشخاص

 ة وتيسير تضمين حقوق الأشخاص ذويالتنسيق مع الجهات الحكومي)مهمة المجلس هي 
 .(الإعاقة في التشريعات والإستراتيجيات والسياسات والخطط والموازنات العامة

راتها ناء قدي الإعاقة في كافة مستويات الحكم وبإكمال الهياكل الإدارية لمجالس الأشخاص ذو .3.2.9.5
لها داء عمة اللازمة حتى تتمكن هذه المجالس من أبشريص الموارد المالية والكوادر الوتخصي
 بفعالية.

والتنسيق فيما بينها  قاط الإرتكاز للإعاقة في كل الوزارات الحكوميةن –تقوية و –إنشاء  .3.2.9.6
 .بواسطة المجلس

 مهالة لمشاركة والإستشارة الفعلأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ضمان البناء قدرات منظمات ا .3.2.9.7
 في تنفيذ الإتفاقية وخطط العمل والسياسات و ضمان مراعاة آرائهم.

ية ذ الإتفاقفي رصد تنفيالمفوضية القومية لحقوق الإنسان لتعزيز فعالية عاجلة تخاذ تدابير إ .3.2.9.8
 يز بسبب الإعاقة.، للأشخاص الذين يواجهون التميوفير الإنصاف لت

 .إيجاد آليات واضحة لكيفية التقاضي عن التمييز والتعويض وجبر الضرر الناجم عنه .3.2.9.9
 .وليةقية الدبمتابعة تنفيذ الإتفاتفعيل دور المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان فيما يتعلق  .3.2.9.10
والتقييم والمتابعة  الرصد اتشخاص ذوي الإعاقة في عمليضمان إشراك منظمات الأ .3.2.9.11

لتقارير ارفع قدراتهم وتدريبهم على رصد تنفيذ الإتفاقية وكتابة وذلك من خلال  ويموالتق
 الموازية.

 دامة.المست في تنفيذ أهداف التنمية ابتضمين قضايا الإعاقة ضمن عمله وزارة الماليةإلزام  .3.2.9.12
شخاص لة للأإتخاذ التدابير اللازمة من قبل الدولة لجعل كل برامج التعاون الدولي شام .3.2.9.13

 الإعاقة. ذوي
ع ين المجتملة وبإتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الشراكة بين المنظمات الدولية والإقليمية ذات الص .3.2.9.14

 المدني وخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ستراتيجية واضحة لضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم إوضع  .3.2.9.15

 ستفادتهم منها.إو الأقليميو فيذ ورصد برامج التعاون الدوليوتن
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 المراجعالمصادر و

 
 .ختياريالإ هابروتكوللأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق اة تفاقيإ -
 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -
ية حدة للتربالمت الأممالاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة  -

 .1962التي دخلت حيز التنفيذ في  11ديسمبر في دورته  14والتعليم والثقافة في 
 .1966مدنية والسياسية الصادر في العهد الدولي الخاص بالحقوق ال -
 .1966ماعية والثقافية الصادر في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجت -
 .1989 تفاقية حقوق الطفل لسنةإ -
 .1990الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادر من الاتحاد الأفريقي  -
 . 2005دستور السودان الانتقالي لعام  -
 . 2017القومي لسنة  قانون الأشخاص ذوي الإعاقة -
 .2007لسنة  قوميةالالمدنية قانون الخدمة  -
 2002قانون الهيئة القومية للإطراف الصناعية لسنة  -
 1991 لسنة للمسلمين الشخصية والالأح قانون -
 1997قانون العمل لسنة  -
 2010قانون الطفل لسنة  -
 1991قانون الإجراءات الجنائية لسنة  -
 2008قانون الانتخابات لسنة  -
 (2009تعديل ) 1983قانون الإجراءات المدنية لسنة  -
 2017الاردن  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -
 2018مصر  ةقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاق -
لدول على ا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتعينإتوجيهية بشأن الوثيقة الخاصة بالئ المباد -

شخاص ذوي من الاتفاقية ،اللجنة المعنية بحقوق الأ 35من المادة  1الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 
 .2009الإعاقة، جنيف ، أكتوبر 

 2014 سبتمبر :ية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةتقرير السودان الأولي للجنة الدول -
ة ورته الثامندعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة في ا قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للسودان -

 (.2017)سبتمبر
بر نوفم قةلحقوق الأشخاص ذوي الإعا للسودانالأولي بالتقرير  رد السودان لقائمة القضايا المتعلقة -

 م2017
، جنيف ، لإعاقة،اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي اية بشأن التقرير الأولي للسودان الملاحظات الختام -

 2018ابريل 
، أعد ةوي الإعاقلحقوق الأشخاص ذحول تنفيذ الإتفاقية الدولية تقرير الأولي للسودان للموازي الالتقرير  -

 . ومنظمات المجتمع المدني عاقةبواسطة تجمع غير رسمي لمنظمات الأشخاص ذوي الإ
 2017رد منظمات المجتمع المدني على قائمة المسائل ذات الصلة بتقرير السودان الأولي ،  -
 2014يم ،التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة )السودان( ،اليونسيف ووزارة التربية و التعل -
 ، المجلس فاقيةالبروتوكولين الإختياريين للإتالتقرير الخامس والسادس حول إنفاذ إتفاقية حقوق الطفل و -

 2016القومي لرعاية الطفولة ،نوفمبر 
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لس المج تقرير السودان حول إنفاذ البروتكول الاختيارى بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة -
 2008القومي لرعاية الطفولة مايو 

طفل قوق الالأفريقي للطفل ترجمة معهد حالملاحظات الختامية حول تقرير السودان حول تنفيذ الميثاق  -
 2016مارس 

،  السودان في انالإنس حقوق حالة الثانية حول دورتها في الشاملة الدورية المراجعة لآلية المقدم التقرير -
 2011السودان ،  الإنسان لحقوق القومية المفوضية

 . 2011ي ، التقرير العالمي حول الإعاقة ، منظمة الصحة العالمية و البنك الدول -
 2015 -حمر في السودان تقريراللجنة الدولية للصليب الأ -
 2014سيا الإعاقة في المنطقة العربية ، الامم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب ا -
 2017، الامم المتحدة ،11الإعاقة وهدف التنمية المستدامة رقم  -
ية و الاقتصاد للجنةة في البلدان العربية  الامم المتحدة , اتعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاق -

 2017الاجتماعية لغرب اسيا، 
قاهرة ، ة، العلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الدولي حول النهوض باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقإ -

 .العربية المنطقة 2016، مارس ، 
 .سير رقية السيد، بروف 2018 -2017لعالى ، أوضاع  الطلاب ذوي الإعاقة  فى التعليم ادراسة  -
لطفولة لس امج، وزارة الصحة ووزارة التربية و دراسة العنف داخل المؤسسات التعليمية بولاية الخرطوم -

 .2017و اليونسبف،
لقومي ذوي الإعاقة بولايتي النيل الأزرق والخرطوم ، المجلس ادراسة مسحية حول أوضاع الأطفال  -

 .2007التعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية ، لرعاية الطفولة ب
ومي المجلس القوالمجلس القومي لرعاية الطفولة ،  دراسة حول الأطفال ذوي الإعاقة في السودان -

 .2012للأشخاص ذوي الإعاقة و اليونسيف ، 
 2013المعايير الوطنية لخدمات الإعاقة ، الادارة الاجتماعية ، حكومة استراليا ،  -
 .ورش المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقةر وتقاري -
 .تقارير الجلسات التشاورية مع أمناء المجالس الولائية للاعاقة -
 .تقرير الجلسة التشاورية مع نقاط الارتكاز للاعاقة في الوزارات و المؤسسات الحكومية -
 .و مراكز الإعاقة تقرير الجلسة التشاورية مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة -
 .ير الزيارات الميدانية للدور الايوائية للأطفالتقر -
 .تقرير الجلسة التشاورية مع الأطفال ذوي الإعاقة -
 تقرير الجلسة التشاورية مع أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة -
 .ستبيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقةتحليل كافة الإ -
 2010خ ,اني ، الدكتور الطيب السماني الشيفي التشريع السود ورقة حول و ضع الأشخاص ذوي الإعاقة -
، يورق عتمورقة حول الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوجوب واللاوجوب ، السمؤال فارو -

 2018منتدى الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الشمول والمساواة ،
ر س فبرايطيبة بر الطفل , ياسر سليم شلبى ،حقوق  تفاقية الأشخاص ذوي الإعاقةإول السودان وورقة ح -

2016. 
ـ 2012)لسودان ا –للتخطيط الاستراتيجي  العامة للمجلس القومي مانةالأ –الخطة الخمسية الثانية  -

2016). 
مية النقر ،جامعة السودانية ، بروف بلقيس بدري و د.سا للمرأة المشاركة السياسية على وإنعكاساتها الكوتة -

 .2013الاحفاد ، 
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 تقرير احصاءات الأعاقة. -المركزي للأحصاءالجهاز  -

 
 :المجلس القومي للسكان -

 *المعاقون والتنمية المستدامة.
 *الحق في السكن للأشخاص ذوي الأعاقة.

 *ملخص تقارير دولية عن الاشخاص ذوي الأعاقة.

 * ورقة عمل حول مؤشرات المعوقين فى السودان.
 ة.الاعاق ذوى شخاصالا بخصوص المتحده الامم خطاب *
 . 2016ة الاعاق الأشخاص ذوى توصيات مؤتمر *
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